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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين ، وبعد ...

فإن القضية موضوع هذه الدراسة هي قضية التكليف بالمحال بين الأشاعرة والماتريدية ، ومن المعلوم أن الشرع عند الأشاعرة هو المحسِّن والمقبِّح والموجب ، وهو الذي يُكسب الأشياء صفة الحسن والقبح ، ولا يخبر عن حسن وقبح ثابتين لها في نفس الأمر ، وأفعال الله سبحانه غيب عنا ، والله تعالى يفعل ما يشاء ، ويحكم بما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لأمره ، وله سبحانه أن يكلف بعض عباده ما يطيقون وما لا يطيقون ، بل له أن يكلفهم بالممتنع لذاته وهي أقصى صورة من صور التكليف بما لا يطاق ؛ لأن الأمر والنهي الإلهيين عندهم من موجِبات الحُسن والقبح لا من مقتضياته ، فيفعل ما يفعل بمحض المشيئة ومطلق الإرادة .

 وأما الماتريدية فقد رأوا أن التكليف بالشيء يستدعي حصوله ، واستدعاء ما لا يمكن حصوله -المستحيل لذاته- سفه لا يليق بالحكيم ، وقد أخبر الله تعالى بعدم وقوعه في آيات كثيرة من القرآن الحكيم ، وكل ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه لا يجوز أن يقع ، هذا بالنسبة للمحال لذاته.

وأما المحال لغيره : كإيمان من علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن ، فإيمانهم ممتنع لا لذاته أي لا لكونه إيمانا ؛ إذ لو امتنع إيمانهم لكونه إيمانا لما وجد الإيمان من أحد ، وإنما امتنع إيمانهم لعلة خارجة عنه ، وهي تعلق علم الله سبحانه وتعالى وإرادته بأنهم لا يؤمنون ، فقد جوَّز التكليف به الأشاعرة والماتريدية إلا الإمام الرازي ؛ لأن خلاف المعلوم مقدور في نفسه ، وليس امتناعه للعلم بأنه لا يقع ، وتعلق العلم بالمعلوم لا يغيره ولا يوجبه بل يتبعه في النفي والإثبات ، لكن السؤال هل مِثْل ذلك من قبيل ما لا يطاق حتى يكون التكليف الواقع به تكليف ما لا يطاق أم لا ، فعند الجمهور هو مما يطاق ، وعند الإمام الرازي هو ليس كذلك ؛ لأنه يؤدي إلى أن ينقلب علم الله تعالى القديم إلى جهل ،  وقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب منها ما يلي :

1) إن قضية التكليف بالمحال
 واحدة من دقيق الكلام كتلك القضايا التي يتطارحها المتكلمون حين يوغلون في اللوازم النائية حتى يبلغ بهم الجدل منتهى منتهاه ، فأردت أن أكشف النقاب عن هذه القضية.

2) إن التكليف بالمحال من المسائل المشكلة والأمور المعضلة ، ولذا وجب على المحصل الاعتناء بها وتحصيلها .
3) أردت أن أوضح علاقة قضية التكليف بالمحال بمسألة أفعال العباد التي زلت في بواديها أقدام الراسخين ، وضلت في مباديها أفهام المتفكرين ، وغرقت في بحارها عقول المتبحرين
 ؛ لأن من نفى أثر قدرة العبد في الفعل كان القول بوقوع التكليف بالمحال لازما عليه ، ومن أثبته بناء على أن العبد موجد لفعله أو على معنى عزمه وتصميمه على الفعل كان القول باستحالة التكليف بالمحال لازما له . 
4) أردت الوقوف على الخلاف بين المجوزين للتكليف بالمحال والمانعين له هل هو خلاف لفظي أم حقيقي ؟ ، وهل الخلاف توارد على محز واحد أم الجهة منفكة ؟
وقد اعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على المنهج التاريخي ، والمنهج التحليلي ، والمنهج المقارن والمنهج النقدي ، فقمت بدراسة الأفكار الواردة في البحث دراسة تاريخية بردها إلى مصدرها الأول الذي نبعت منه وبينت تطورها التاريخي إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه ، وقمت بتحليل النصوص والمقارنة بينها ، ونقد الأفكار التي لا تتفق مع المنهج العلمي ، وقد جاء هذا البحث– بفضل الله تعالى – مكونا من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة ، أما المقدمة ففي أهمية الموضوع ومنهج البحث وخطته.

وأما التمهيد ففي التعريف بالمحال أو الممتنع.

وأما المبحث الأول : ففي التكليف بالمحال لذاته عند الأشاعرة 

وأما المبحث الثاني : ففي التكليف بالمحال لذاته عند الماتريدية.

وأما المبحث الثالث : ففي التكليف بالمحال لغيره عند الأشاعرة .

وأما المبحث الرابع : ففي التكليف بالممتنع لغيره عند الماتريدية .

وأما الخاتمة ففيها أهم النتائج المستخلصة من البحث ،  وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، وآخر دعوانا أَنْ الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

تمهيد في التعريف بالمحال أو الممتنع : 

لقد قسم المتكلمون المعلوم إلى الواجب والممكن والممتنع ، فالممكن ما استوت نسبته إلى الوجود والعدم فيحتاج في وجوده إلى مرجح ومخصص ، والواجب ما ترجح وجوده على عدمه ، والممتنع ما ترجح عدمه على وجوده ، ثم كل واحد من الواجب والممتنع إما أن يكون وجوبه أو امتناعه لذاته أو لغيره ، فالواجب لا لذاته ما توقف وجوده على سبب خارج عن ذاته كسائر الموجودات حال وجودها ، والممتنع لذاته ، كالجمع بين الضدين، والممتنع لغيره كتعلق العلم القديم أن فلانا يموت كافرا ، فإذن المحال ضربان: محال لذاته ومحال لغيره 
.

ويطلق المحال عند المتكلمين على أقسام : 

 أحدها: أن يكون مستحيلا لذاته: ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا ، وذلك كالجمع بين الضدين والنقيضين , والحصول في حيزين في وقت واحد ، وقلب الأجناس ، وإعدام القديم ، وإيجاد الموجود
.

 الثاني: أن يكون مستحيلا للعادة : بمعنى أنه لا يدخل تحت مقدور البشر ، وإن كان ممكنا في نفسه كخلق الجواهر والأعراض ، فإنه لا يدخل تحت القدرة الحادثة وإلا لما أدركوا من أنفسهم عجزا عنه
.

الثالث: أن يكون لطريان مانع : أي لا يقدر العباد عليه في العادة وإن كان من جنس مقدورهم، كالطيران في الهواء ، والمشي على الماء وكتكليف المقيد العدو ، والزَّمِن المشي
.

الرابع: أن يكون لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع أنه مقدور عليه حالة الامتثال كالتكاليف كلها ؛ لأنها غير مقدورة قبل الفعل على رأي الأشعري , إذ القدرة عنده لا تكون إلا مع الفعل. 

الخامس: أن يكون لتعلق العلم به كالإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن , فإن الإيمان منه مستحيل إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلا ، وإذا علمت هذا فالنظر في شيئين أحدهما: الجواز العقلي ، والثاني: الوقوع
 .

المبحث الأول : التكليف بالمحال لذاته عند الأشاعرة 

المطلب الأول : مذهب الأشاعرة في التكليف بالمحال لذاته والأسس الكلامية التي قام عليها المذهب .

إن المتأمل في مذهب الأشاعرة في التكليف بالمحال لذاته لا يكاد يجد قائلا يقول بجواز تكليف الله لعباده بالمحال لذاته إلا وجد لهذا القائل نفسه قولا آخرا بخلافه ما عدا الإمام الرازي ،  وكأن هؤلاء النفر حين أجازوا التكليف بالمحال لذاته كانوا يهدفون به إلى هدم الوجوب الاعتزالي في إقدار العباد وتمكينهم واللطف بهم وإثابة المطيع وعقاب العاصي ، فبينما يقول قائل المعتزلة إنه يجب على الله تعالى بمقتضى تحسين العقل وتقبيحه أن يكلف الله عباده ما يطيقون يقرر الأشاعرة أن لله أن يكلف عباده ما يطيقون وما لا يطيقون
 ، وهذا ما يدعونا إلى التفصيل في عرض مذهب الأشاعرة منذ شيخهم الأول إلى أن وصل إلى السعد التفتازاني ، وهاك البيان . 

المسلك الأول: مذهب الأشعري: 

المتأمل في كتب الشيخ الأشعري يجد أن له رأيين في حكم التكليف بالمحال لذاته أحدهما في «الإبانة» وفيه يُجوِّز أن يكلف الباري تعالى عباده أقصى صورة من صور التكليف بما لا يطاق وهي التكليف بالمحال لذاته كالجمع بين النفي والإثبات ، أو قلب الحقائق ، فَلَو كلف الله تعالى الإنسان بالْجمع بَين الضدين كالحركة والسكون فِي زمَان وَاحِد لجسم وَاحِد جَازَ ؛ لأنه تعالى لا يسأل عما يفعل ، وكل ما يفعله فهو حسن شرعا ، بل إن الأشعري يقرر أن هذا النوع من التكليف واقع لا محالة
 .

 ويستدل الشيخ على ذلك  بأن الله تعالى قد قال في شأن أبي لهب : ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (
 ، وأمره مع ذلك بالإيمان ، فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن ، وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن ، وأمره مع ذلك أن يؤمن ، ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون ولا يقدر على أن يؤمن ، وأن يعلم أنه لا يؤمن ، وإذا كان هذا هكذا فقد أمر الله سبحانه أبا لهب بما لا يقدر عليه ؛ لأنه أمره أن يؤمن ، وأن يعلم أنه لا يؤمن ، وهذا عين التكليف بالمحال لذاته ؛ لأن فيه جمعا بين الضدين
. 
   فأبو لهب مكلف في جملة المكلفين بتصديق النبي ( ما جاء به عن الله ومنه أنه لا يؤمن أي لا يصدق النبي ( في شيء مما جاء به عن الله فيكون مكلفا بتصديقه في خبره عن الله بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء به عن الله وفي هذا التصديق تناقض حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء ونفيه في كل شيء فهو من الممتنع لذاته
.

وهذا الكلام مبني على مقدمات ثلاث ، ومتى سلم الخصم بهذه المقدمات وجب أن يسلم بأن التكليف بالمحال لذاته جائزٌ وواقعٌ ، وهذه المقدمات هي :-

أولها : أن أبا لهب مكلف بالإيمان .

ثانيها : أن الإيمان هو التصديق الجازم بكل ما أخبر به النبي ( وعلم من الدين بالضرورة إجمالاً فيما علم إجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً .

ثالثها : قولنا ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن ، ومتى تمت هذه المقدمات الثلاث لزم كون أبو لهب مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ؛ لأنه مأمور بالإيمان ، والإيمان عبارة عن تصديق النبي ( في ذلك ولا يتم تصديقه في ذلك إلا بعدم الإيمان ، فوجب أن يؤمن ، وأن لا يؤمن ، وهو جمع بين الضدين وهو محال لِأَن تحَققه يسْتَلْزم عدم تحَققه ؛ إِذْ متَعلقه عدم التَّصْدِيق الْمُطلق الَّذِي هُوَ من أَفْرَاده
.

والحق أننا لا يمكن أن نسلم بما قال به الشيخ الأشعري في جواز التكليف بالمحال لذاته ، وذلك لعدة أمور : -

الأول : أن هذه الدلالة التي ذكرها الشيخ الأشعري تتوقف على ثبوت كون الرسول ( أخبر أنه لا يصدقه بنقل متواتر معلوم لتقوم به الحجة ، وإذا لم يثبت ذلك لم تقم به حجة
، فتَكْلِيف أبي لَهب وغيره بالْإِيمان حق ، لَكِن لما أنزل الله : (سيصلى نَارا ذَات لَهب(
 ، لا يمكن أن نسلم أَن الله تَعَالَى أَمر نبيه بإسماع هَذَا الْخطاب لأبي لَهب ، وَأمر أَبَا لَهب بتصديقه ، ولَا يقدر أحد أَن ينْقل أَن النَّبِي ( أَمر أَبَا لَهب أَن يصدق بنزول هَذِه السُّورَة
.

 الثاني : أن الجمع بين الضدين على ما قرره الشيخ إنما يتم أن لو كان أبو لهب مكلفاً بأن يؤمن وبأن لا يؤمن ، وهو ليس بجيد ، بل الصواب حذف الواو ، فيقال كلف بأن يؤمن بأن لا يؤمن وهو مدلول الأمر بالإيمان ، وإذا كان مكلفاً بأن يصدق الخبر بأنه لا يؤمن لا يلزم أن يكون مكلفا بجعل الخبر صادقاً ، ألا ترى أن الصادق إذا أخبرك أن زيدا سيكفر بالله غدا فإنه يجب عليك تصديقه فيما أخبر به ، ولا يجب عليك أن تجعل زيدا كافراً ، بل يحرم عليك ، وأبو لهب والحالة هذه إنما كلف بأن يصدق بأنه لا يؤمن ، لا بأن يجعل الخبر صادقا ويسعى في عدم إيمان نفسه
.

الثالث : إذا كان التكليف عند أهل السنة طلب واقتضاء ، فالطلب يستدعي مطلوبا ، والمطلوب هو إيقاع الفعل ، فهل المستحيل فعل ؟؟ وإذا كان الأمر اقتضاء الفعل ، والنهي اقتضاء الترك ، فهل يتعقل معنى للفعل أو معنى للترك في المستحيل لذاته  ؟؟

إن من شروط المكلف به أن يكون ممكنا ؛ لأن حصوله مطلوب للشرع ، وكل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون متصور الوقوع ، فالمكلف به يجب أن يكون متصور الوقوع ، وهذا هو معنى كونه ممكنا ، لكن المحال لا يتصور وقوعه ألبتة ،  لو تصور طلب لا يستلزم القصد لإيقاع المطلوب لأمكن أن يرد أمر مع القصد لعدم إيقاع المأمور به، وأن يرد النهي مع القصد لإيقاع المنهي عنه، وبذلك لا يكون الأمر أمرا ولا النهي نهيا ، وهذا خلف ، ولصح انقلاب الأمر نهيا وبالعكس ، ولأمكن أن يوجد أمر أو نهي من غير قصد إلى إيقاع فعل أو عدمه؛ فيكون المأمور به أو المنهي عنه مباحا أو مسكوتا عن حكمه، وهذا كله محال
.  

الرابع : إن مثال أبي لهب الذي ذكره الشيخ الأشعري يوهم أن الله أخبر بعدم إيمانه من قوله تعالى: ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ( ولا دليل فيه ؛ لأن التب هو الخسران ، وقد يخسر الإنسان ويدخل النار وهو مؤمن بسبب معاصيه ، فلا ينافي الآية الإيمان
.

الخامس : لو سلمنا جدلا بصحة هذا الدليل الذي ذكره الشيخ الأشعري لكن هذه مقدمات نظرية يجوز خلو ذهن أبي لهب عنها ، فلا يكون ذلك مانعا له من الإيمان عادة
.

ومهما يكن من أمر فإن الشيخ الأشعري – ومن وافقه من الأشاعرة – قد قالوا بجواز التكليف بالمحال لذاته لعدة أمور منها ما يلي :

1)  إن الحسن والقبح في الأفعال عند الشيخ الأشعري لا يثبت إلا بحكم الشرع ، فالشرع هو الُمحَسِّن والمُقَبِّح والمُوجِب ، فالحرام – عندهم – "هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه ، والواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه ، والمباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه ؛ فإن لم يوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حكم"
.
2)  إنَّ الشرعَ هو الذي يُصَيِّر الشيء حسنا أو قبيحاً ، ولا يُخْبِرُ عن حُسْنٍ أو قُبْحٍ ثابتيْن للأشياء في نفس الأمر ؛ لأن الأمر والنهي الإلهيين من موجِبات الحُسن والقبح لا من مقتضياته
 ، وَلَو عكس الشَّارِع الْقَضِيَّة فَحسَّن مَا قبَّحه وقبَّح مَا حسَّنه لم يكن مُمْتَنعا ، وانقلب الْأَمر فَصَارَ الْقَبِيح حسنا ، وَالْحسن قبيحا ، كَمَا فِي النّسخ من الْحُرْمَة إِلَى الْوُجُوب ، وَمن الْوُجُوب إِلَى الْحُرْمَة
 ، ومن هنا فلا يمكن لعاقل أن يُدْرك أن في الفعل حُسْنا يترتب عليه المدح في الدنيا والثواب عند الله ، أو قُبْحاً يترتب عليه الذم عاجلا في الدنيا ، والعقاب عند الله آجلا في الآخرة ، إذ ليس في الأشياء صفات ذاتية تقتضي حسنها أو قبحها
  .
3) إن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض ، بل إنه سبحانه فعل ما فعل لمحض المشيئة ومطلق الإرادة ، فله أن يكلف عباده ما يطيقونه وما لا يطيقونه ؛ لأن " حكمه – تعالى – لا يستدعي غرضاً"
 دون أن يكون ذلك ظلما منه
 ؛ لأن الظلم " منفي عنه بطريق السلب المحض ، كما تسلب الغفلة عن الجدار ، والعبث عن الريح ، فإن الظلم إنما يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله ملك غيره ولا يتصور ذلك في حق الله تعالى"
. 
4) إن أفعال الله تعالى غيب عنا ، وكل دخول للعقل إلى طلب أحكام الله تعالى في الأفعال بميزان التحسين والتقبيح دخول بميزان مختل ينقلب به صاحبه خاسِئاً وهو حَسِير
، وإذا كانت أفعاله تعالى غيب عنا فله سبحانه أن يكلف عباده بالممتنع لذاته دون أن يكون ذلك قبيحاً منه سبحانه ؛ لأنا لا نعلم وجه الحكمة على التفصيل في جميع أفعاله تعالى ، والقول بأن فعلاً ما قد حسن عند الله تعالى لأنه حسن عندنا ، فيجب أن يأمر به الله ويمدحه ويثيب عليه ، أو القول بأن فعلاً ما قد قبح عند الله تعالى لأنه قبيح عندنا فيجب أن ينهي الله عنه ويذمه ويعاقب عليه إنما هو تخرص على غير هدى ، وتسور على الغيب
 .  
5) إن الباري تعالى هو "المالك القاهر الذي ليس بمملوك ولا فوقه مبيح ولا آمر ولا زاجر ولا حاظر ولا من رسم له الرسوم وحد له الحدود"
، ومن المعلوم أن المالك الحقيقي له أن يوجب ما شاء على من شاء دون أن يقبح منه شيء ، فيفعل ما يشاء ،  ويحكم بما يريد ، لا راد لقضائه ، ولا معقب لأمره ، (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (
 ، ولو أن الله سبحانه أمر عبده بالجمع بين الضدين لم يكن سفيها ولا مستحيلا ، لأنه المالك القاهر الذي الأشياء له وفي قبضته لا آمر عليه، ولا مبيح ولا حاظر ، فلم يجب أن يقبح فعله قياسا على قبحه منا"
.
6) إن الأشاعرة يرون أَن أَفعَال الْعباد الاختيارية وَاقعَة بقدرة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحدهَا وَلَيْسَ لقدرتهم تَأْثِير فِيهَا بل الله سُبْحَانَهُ أجْرى عَادَته بِأَن يُوجد فِي العَبْد قدرَة واختيارا ، فَإِذا لم يكن هُنَاكَ مَانع أوجد فِيهِ فعله الْمَقْدُور مُقَارنًا لَهما ، فَيكون فعل العَبْد مخلوقا لله إبداعا وإحداثا ومكسوبا للْعَبد ، وَالْمرَاد بِكَسْبِهِ إِيَّاه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أَن يكون هُنَاكَ مِنْهُ تَأْثِير أَو مدْخل فِي وجوده سوى كَونه محلا لَهُ"
 
7) إن التكليف بالمحال لذاته عند الأشاعرة تكليف المحنة
 ، بمعنى أن توجيه الخطاب للأشقياء الذين لا يمتثلون ما أمروا به ، ولا يجتنبون ما نهوا عنه ليس طلبا على الحقيقة ، وإنما هو علامة وضعت على شقاوتهم ، وأمارة نصبت على تعذيبهم ، إذ لا يبعد في كلام العرب أن يعبر بصيغة الأمر والنهي عن الخبر ، وذلك أن الطاعة عند الشيخ الأشعري ليست علة موجبة لاستحقاق الثواب على الله تعالى ، والمعصية ليست علة موجبة لاستحقاق العقاب ، فالثواب ليس بحق محتوم ، ولا جزاء مجزوم وإنما فضل منه سبحانه ، والعقاب عدل منه تعالى ، والطاعة أمارة وعلامة لحصول الثواب ، والمعصية أمارة على العقاب فقط ، ومن هنا فإذا أمر الباري تعالى بعض عباده بالممتنع لذاته فهذا إعلام بأنه معاقب لا محالة ؛ لأن له سبحانه أن يعذب من يشاء ، ويكون هذا التكليف إعلاما بنزول العقاب به في الدار الآخرة ، وإشعارا بأنه إنما خلق للنار
.
8) هدم لقياس الغائب على الشاهد والذي اتخذ منه المعتزلة مطية لهم في الوصول لأهدافهم ، فإذا كان المكلف في الشاهد يأمر لجلب نفع أو لدفع ضرر ، ولا يحصل ذلك إلا بتكليف ما ليس في الوسع ؛ فإن الصانع جل وتعالى يجل عن جلب المنافع أو دفع المضار
 . 

فالشيخ الأشعري عندما ذهب إلى القول بجواز التكليف بالمحال لذاته في «الإبانة» كان يرد على المعتزلة الذين أوجبوا على الله تعالى بمقتضى تحسين العقل وتقبيحه
 كثيراً من الواجبات ؛ لأن الله تعالى قد خلق الإنسان – عندهم - لتعريضه إلى درجة لا تنال إلا بالتكليف ومن هنا يجب أن يكون التكليف في وسع الإنسان ، بل إنه سبحانه يجب عليه – عندهم – أن يفعل الأمور التي تعين الإنسان على فعل ما كلف به من اللطف والأصلح ، إيمانا منهم بعدالة الله المطلقة
، أقول إذا كان المعتزلة يقررون ذلك فإن الشيخ الأشعري ذهب إلى أن لله تعالى أن يكلف عباده ما يطيقون وما لا يطيقون ، بل له سبحانه أن يكلف عباده بالمحال لذاته .

وإذا كان الشيخ الأشعري يقول في «الإبانة» بجواز التكليف بالمحال لذاته فإنه لمن الغريب حقا أن نرى صدر الشريعة المحبوبي يقرر أن التَكلِيف بما لا يطاق غير واقعٍ في الْمُمْتنِعِ لِذاتهِ اتِّفَاقًا
.

بل إننا نجد إمام الحرمين يقرر أن هذا " سوء معرفة بمذهب الرجل ، فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة ، وهذا يتقرر من وجهين:

أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل والأمر بالفعل يتوجه على المكلف قبل وقوعه وهو إذ ذاك غير مستطيع.

والثاني: أن فعل العبد عنده واقع بقدرة الله تعالى ، والعبد مطالب بما هو من فعل ربه ، ولا ينجي من ذلك تمويه المموه بذكر الكسب "
. 

ويقرر السعد أنه "لَمْ يثبت تصريح الأشعري بتكليف المحال إلا أنه نسب إليه الأصلين: أحدهما أنه لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله بل هي مخلوقة لله تعالى ابتداء، وثانيهما : أن القدرة مع الفعل لا قبله ، والتكليف قبل الفعل لا معه ؛ لأن استدعاء الفعل مقدم عليه إذ لا يتصور إلا في المستقبل فهو حال التكليف مستطيع "
.

بل إننا نجد بعض المتأخرين يحاولون نفي التكليف بالمحال لذاته عن الشيخ أبي الحسن ويزعمون أن الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة الأمر، والغرض منها تعجيز وتبيين حلول العقاب الذي لا محيص عنه ، وليس المراد طلبا واقتضاء مثل قوله تعالى: ( حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ(
  فإن ظاهره تعليق الخلاص من العقاب بانسلاك الجمل في سم الخياط ، وليس هو على الحقيقة تعليقا، وإنما هو إبداء اليأس من النجاة
.

ولا أدري كيف يدعي هؤلاء أن الشيخ الأشعري لم يقل بجواز التكليف بالمحال لذاته ؟؟!!

ألم يقل الأشعري في «الإبانة»:" أليس قد كلف الله عز وجل الكافرين أن يستمعوا الحق ويقبلوه ويؤمنوا بالله ؟ فلا بد من نعم ، فيقال لهم: فقد قال الله تعالى: (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ( 
، وقال: ( وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ( 
، وقد كلفهم استماع الحق ، ويقال لهم: أليس قد قال الله تعالى: ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ(
 ، أليس قد أمرهم الله تعالى بالسجود في الآخرة ؟ وجاء في الخبر: «أن المنافقين يجعل في أصلابهم كالصفائح فلا يستطيعون السجود»
 ، وفي هذا تثبيت ما نقوله من أنه لا يجب لهم على الله تعالى إذا أمرهم أن يقدرهم"
. 

وإذا كان الشيخ الأشعري قد قال بجواز – بل بوقوع – التكليف بالمحال لذاته في«الإبانة» فإنه في "رسالته لأهل الثغر" وفي « اللمع» قد تراجع عنه ، إذ يرى أن الحكم في تكليف الكفار بالإيمان الذي علم الله أنهم لا يفعلونه وسبق في الكتاب أنهم لا يكتسبونه وهم غير قادرين عليه ولا عن الخروج من علم الله فيه وخبره عنهم به لا يخل بتكليفهم فعله من قبل أن أبدانهم صحيحة ، وآلات فعل ما كلفوه موجودة ، وقد مكنوا في فعله فهم غير عاجزين عنه ولا ممنوعين منه ، وإنما أتوا في ذلك بإعراضهم عما أمروا به وتشاغلهم بالكفر الذي قد آثروه عليه وشغلوا قدرهم بكسبه ، ولو كرهوا الكفر وما هم عليه من الإيثار له ، وأرادوا الإيمان لقدروا عليه ، ولا يجب إذا كلفوا ما هم غير قادرين على ما كلفوه من الإيمان لتشاغلهم عنه بالكفر الذي نهوا عنه أن يكلفوا الأفعال مع عدم جميع القدر من قبل أن خروجهم عن جميع القدر يصيرهم إلى العجز وفساد الأبدان والآلات التي لا يصح منهم الفعل مع عدمها
.

فالأشعري يمنع القول بالتكليف بالمحال لذاته لكنه في الوقت ذاته يرى أن الكافر حال كفره مكلف بالإيمان الذي لا يستطيعه آنئذ لا لكونه عاجزا عن هذا الإيمان ، بل لأن قدرته مشغولة بضده وهو الكفر ، لقد ترك هذا العبد الإيمان ضرورة حين انشغل بالكفر وشغل قدرته به ، لكنه لو أراد الإيمان ابتداء وصرف قدرته إليه لاستطاعه ولانشغلت قدرته به بل لما كان قادرا على الكفر آنئذ،فلا يقال إذن إن الكافر المكلف بالإيمان غير مستطيع للإيمان إلا في آن واحد هو آن تلبسه بالكفر وهو في هذا الآن تارك للإيمان،وهو فيما قبل هذا الآن يملك من الجوارح والآلات ما يتمكن به من الإيمان لو صرف قدرته إليه وهو أعنى هذا الكافر غير عاجز في كل آن
.

ويقرر في «اللمع» أن المأمور به " إنما يؤمر ليقبل أو ليترك ، ومع عدم الجارحة لا يوجد أخذ ولا ترك ، وكذلك العجز لا يؤخذ معه أخذ ولا ترك ، لأنه عجز عن الشيء وعن ضده  ، وأيضا فلو وجب إذا أمر الله تعالى الإنسان بالشيء مع عدم قدرته أن يأمر به مع عدم القدرة كلها لوجب إذا أمر الله تعالى الإنسان مع عدم بعض العلوم وهو العلم بالله تعالى وبأنه أمر أن يأمره بالفعل مع عدم العلوم كلها فإن لم يجب هذا لم يجب إذا أمر الإنسان مع عدم القدرة على ما أمره به أن يأمر مع عدم الجارحة التي إذا عدمت عدمت القدرة كلها ومع وجود العجز الذي لم تعدم القدرة بوجوده"
.

فالأشعري في «اللمع» وفي "رسالته لأهل الثغر" يمنع التكليف بالمحال لذاته ؛ لأن الرجل كيف يمكن أن ينكر التكليف مع وجود العجز ثم يُجوِّز في الوقت ذاته أقصى صورة من صور التكليف بما لا يطاق وهي التكليف بالمحال لذاته !!!

المسلك الثاني : مذهب إمام الحرمين.

إذا كان الأشعري في «الإبانة» يرى جواز ووقوع التكليف بالمحال لذاته فإن إمام الحرمين في «الإرشاد والشامل» قد جوَّز هذا النوع من التكليف .

يقول الجويني:" تكليف ما لا يطاق تكثر صوره،فمن صوره تكليف جمع الضدين ، وإيقاع ما يخرج عن قبيل المقدورات ، والصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلا غير مستحيل "
 

ويقول :"الذي مال إليه أكثر أجوبة شيخنا وارتضاه المحصلون من أصحابه أن تكليف المحال جائز عقلاً "
.

وقد تمسك إمام الحرمين في الاستدلال على أن التكليف بالمحال لذاته جائز بالاتفاق "على جواز تكليف العبد القيام مع كونه قاعدا حالة توجه الأمر عليه ، فإذا جاز كون القيام مأموراً به قبل القدرة عليه وأن ذلك غير ممكن ، فلا يبقى لاستحالة التكليف بالمستحيل لذاته وجه"
. 

ومن المعلوم أن دليل إمام الحرمين في التكليف بالمحال لذاته قائم عنده على عدة أسس منها :

1- إن التكليف راجع إلى الأمر ، ومن الجائز عند الأشاعرة أن يأمر الله تعالى بالجمع بين الضدين ، ويأمر بما لا يقدر عليه العبد
 ، لأنه لا معنى للأمر إلا الطلب ، وليس تعلق الطلب بالمطلوب كتعلق القدرة والإرادة حتى يستدعي كون المطلوب ممكنا ؛ لأنهما مؤثرتان في الإيجاد والتخصيص ، والطلب غير مؤثر في المطلوب ، بل هو من جنس العلم ، بدليل صحة تعلقه بالمعين وغير المعين كالعلم ، فجاز تعلقه بالمحال كالعلم
.
2- إن الأمر قبل الفعل ، والقدرة ليست قبله ، فالأمر بالفعل بدون القدرة تكليف بالمحال ، أما الأول : فلأنه لو لم يكن الأمر قبل الفعل بل عنده لم يتصور تحقق الذم على ترك المأمور به ؛ لأن عند الفعل لا ترك ، فلا ذم ، وقبله لا أمر فلا ذم ، فلا يكون ترك الفعل المأمور به سببا للذم ، وأما الثاني : فلأن القدرة صفة لابد لها من متعلق ، والمعدوم لا يجوز أن يكون متعلقا للقدرة ؛ لكونه نفيا محضا ؛ ولأن المستمر لا يجوز أن يكون مقدورا ، فالمعدوم المستمر أولى أن لا يكون مقدورا ، وإذ لم يكن المعدوم متعلقا للقدرة ، وجب أن يكون متعلقها هو الموجود ، فالقدرة لا توجد إلا عند الفعل ، وثبت أن الأمر قبله ، ومما لا شك فيه أن الأمر بالفعل بدون القدرة تكليف بالمحال
. 
3- إن قدرة العبد لابد أن تكون مقارنة للفعل وليست سابقة عليه ، فجواز تكليف العبد بالقيام حال كونه قاعدا مع كون القاعد غير قادر على القيام حال قعوده لابد فيه من مقارنة القدرة للمقدور
 .
 ونرى أن هذا الاستدلال من إمام الحرمين لا يؤدي لمطلوبه ؛ لأن طلب القيام من القاعد الذي لا يقدر على القيام حال قعوده يتعلق بأمر ممكن في الجملة ، أعني هذا القيام ، فأين هذا من الجمع بين الضدين
.  

ومهما يكن من أمر فإن إمام الحرمين يحاول إقناعنا عبثا بأنهما سواء فيقرر أن وقوع القيام مقدوراً من غير قدرة عليه أمر مستحيل لذاته كالجمع بين الضدين ، ومع ذلك يرى أنه يجوز التكليف بمثل ذلك الفعل ؛ لأن المأمور به قيام مقدور عليه
 ، وإذا كان التكليف طلباً واقتضاءً لوقوع الفعل فإن كون الفعل مقدوراً ليس طلباً ولا اقتضاءً ؛ إذ كونه مقدوراً يرجع بالاتفاق إلى تعلق القدرة به ، والقدرة غير مكلف بها اتفاقا ، ولا كسب للعبد في قدرته إجماعاً ، وكلامنا في المقتضي بالطلب هل هو ممكن أم لا ؟

 ولا كلام في أن القيام بدلاً عن القعود أمر ممكن ، وأن كونه مقدوراً غير مقتض ، فالحكم بالجواز إذن بناء على المقايسة بين المستحيل وبين الأمر بالقيام حالة القعود قياس مع الفارق
.  

وأورد إمام الحرمين سؤالاً آخراً وهو أن القاعد إذا أمر بالقيام فهو منهي عن القعود وهو مقدور له فلم يخرج التكليف عن الطاقة
.

ومن المعلوم أن هذا السؤال يتوجه على من يقول إن القدرة تتعلق بالضدين ، وإن كانت لا تقارن إلا أحدهما فإن كان الضد مقدورا لزم أن يكون المأمور به مقدورا ، لكن من قال من أهل السنة إن القدرة لا تتعلق إلا بما قارنته فلم يكن الفعل مقدورا لما كان ضده مقدورا ، غير أنه يتوجه على من قال إن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة فيتوجه عليه السؤال ؛ إذ تبين أن المنهي عنه مقدور ، والنهي من أقسام التكليف
.  
 وأجاب إمام الحرمين عن هذا السؤال من وجهين : أحدهما : أن من صور المسألة تكليف القاعد بالتحلق في جو السماء ولم يلزم من كون القعود مقدورا أن يكون ضده مقدوراً ، الثاني : أن المقصود هو المأمور والنهى لازمه ، والمقصود غير مقدور
 .

وهذا هو الامتداد الأصولي لنظرية التكليف بالمحال ، فإمام الحرمين يرى أن الأمر بالشيء قد لا يكون نهيا عن ضده ، ألا ترى معي أن الأمر بالاستقرار في الأرض ليس منهيا عن الصعود في السماء ، وإن كان ضده ؛ لأن الصعود في السماء محال
 . 

 لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : النهى عن القعود طلب ترك القعود ، وهو في حال القعود غير تارك له.  
ولا أدري كيف يأمر الله تعالى العبد بالمحال ؟ أفلا يقتضي الأمر إرادة تنفيذ ذلك الأمر ، وإرادة المستحيل مستحيلة ؟؟

هنا نجد إمام الحرمين يقول :" هذا مبني على أن المأمور به يجب أن يكون مراداً للآمر ، وليس الأمر كذلك عندنا ؛ فإن الرب تعالى يأمر الكافر بالإيمان ، وإن كان شقياً في حكمه ولا يريد منه وقوع الإيمان"
.

فإمام الحرمين يلجأ إلى القاعدة المعروفة في المذهب الأشعري التي تقرر أنه لا تلازم بين الإرادة والأمر فقد يجتمعان معاً مثل إيمان أبي بكر وسائر المؤمنين ، فقد أمر الله بالإيمان وأراد وجوده ، وقد يرتفعان معاً مثل كفر المؤمنين إذ إن الله تعالى لم يأمر بالكفر ولم يرده منهم ، وقد توجد الإرادة بدون الأمر مثل كفر سائر الكفرة ، فقد أراد الله منهم الكفر ولم يأمرهم به ، وقد يوجد الأمر دون الإرادة مثل إيمان الكفار فقد أمرهم الله بالإيمان ولم يرده منهم
. 

ولكن كيف يُجوِّز إمام الحرمين أقصى صورة من صور التكليف بما ليس في الوسع ؟ 

الحق أن إمام الحرمين يرى أن التكليف ينقسم إلى تكليف طلب واقتضاء وإلى تكليف تعجيز وإنذار ، والمراد بتجويز تكليف ما لا يطاق الثاني ؛ فإن الطاعة والمعصية لا توجبان ثواباً ولا عقاباً عقلاً ، بل هما أمارتان على الوعد والوعيد ، والثواب فضل منه ، والعقاب عدل ، فإذا كلف الباري تعالى بالمستحيل لذاته فالمراد منه الإنذار بالعقاب دون الطلب والاقتضاء ؛ لأن طلب المحال محال ، والتكليف بالجائز الممكن ليس إنذاراً بالعقاب لإمكان الموافقة والمخالفة
.

يقول إمام الحرمين :" نَحن وَإِن سوغنا تَكْلِيف الْمحَال فَلَا يجوز ذَلِك ، ونَقُول: لَو قدر الْأَمر مُتَعَلقاً بِجمع الضدين كَانَ الْمَقْصد مِنْهُ تعجيز الْمَأْمُور وَتَحْقِيق إِلْمَام الْعقَاب بِهِ "
.

ولكن هل هذا النوع من التكليف واقع شرعا عند إمام الحرمين ؟؟

إن إمام الحرمين يقرر أن ذلك واقع شرعاً ، ويتمسك في ذلك بمثال كثر حوله الكلام عند الأشاعرة وهو أن الله تعالى أمر أبا لهب أن يصدق النبي ويؤمن به في جميع ما يخبر به ، ومما أخبر به أنه لا يؤمن به ، فقد أمره أن يصدقه بأنه لا يصدقه ، وذلك جمع بين الضدين"
.   

وبيان ذلك : أن الإيمان لا يصح إلا لمن صدّق الله جل وعز في كل ما أنبأ عنه ، ومعلوم أن أبا لهب مأمور بالإيمان ؛ لأنه واحد من المكلفين العقلاء ، وإذا أمر أن يصدق الله في كل ما أخبر عنه ، وقد أخبر عن أبي لهب بأنه لا يصدقه ، إذ فيما توعده به من قوله ( سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ( وما ذمه به من قوله : ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ( أقوى دليل على كفره وخلوده في النار ، فإذا أمر بأن يصدق بأنه لا يصدق ، فقد تبين جمع الضدين
.

ويرى إمام الحرمين أن ذلك غير خاف على أحد فإن المعتزلة كلهم قطعوا بأنه لم يكن مأمورا بأن يصدقه في أنه لا يصدقه ، فلم يبق إلا تصديق الله تعالى ، وكل ما أخبر به واجب
 .

والحق أننا لا نسلم بأن أبا لهب مكلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ، وإنما يلزم ذلك أن لو كلف بجعل الخبر صادقا ، وفرق بين التكليف بالتصديق وبين جعل الخبر صادقا ؛ فإن جعل الخبر صادقا هو وقوع المخبر عنه ، وذلك غير لازم في التكليف بالتصديق ، ألا ترى إذا أخبرك أحد أن زيداً سيدخل الدار فإنك تصدق الآن بذلك وتخرج عن العهدة ، وأما أنك مكلف بأن يدخل زيد الدار حتى يصير الخبر صادقا ، فلا يلزمك ذلك ، فأبو لهب إنما يلزمه ألا يؤمن أن لو كلف بجعل الخبر صادقا حتى يسعى في عدم إيمانه ، إنما هو بصدق الخبر فقط
 . 

وإذا كان إمام الحرمين قد جوَّز التكليف بالمحال لذاته في «الإرشاد والشامل» فإنه في نهاية حياته قد منع التكليف بالمحال لذاته فلا يصح القول بأن الله تعالى كلف أبا جهل أن يصدقه فيما يخبر به ، وكان سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا يصدقه فكان هذا تكليفا منه أن يصدقه بأنه لا يصدقه وهذا طلب جمع الضدين ؛ لأن تكليف التصديق على هذا الوجه على معنى تحقيق الطلب ، ولكن كلفه الإيمان به وتصديق رسله والتزام شرائعه ، فأما تكليفه الجمع بين الضدين في التصديق فلا
.

فتكليف أبي جهل بالإيمان عند إمام الحرمين في «البرهان» لا يقوم على قضية صدق بأنك لا تصدق ، ولَا يدل على أَن الْمُكَلف بِهِ هُوَ الْجمع بين الضدين ، بل المكلف به تَحْصِيل الْإِيمَان بالنبي ( في كل ما يخبر به ، ومن المعلوم أن تحصيل الإيمان أمر مُمكن فِي نَفسه مَقْدُور للْعَبد بِحَسب أَصله ، وَإِن امْتنع لسابق علم أَو إِخْبَار للرسول بِأَنَّهُ لَا يُؤمن فَيكون مِمَّا هُوَ جَائِز بل وَاقع بالِاتِّفَاقِ
. 

المسلك الثالث : مذهب الإمام الغزالي: يرى الإمام الغزالي أن لله تعالى أن يكلف العباد ما يطيقونه وما لا يطيقونه ، لأن التكليف له حقيقة في نفسه وهو أنه كلام ، وله مصدر وهو المكلِّف ، ولا شرط فيه إلا كونه متكلماً ، وله مورد وهو المكلَّف ، وشرطه أن يكون فاهماً للكلام فلا يسمى الكلام مع الجماد والمجنون خطاباً ولا تكليفاً ، والتكليف نوع خطاب ، وله متعلق وهو المكلف به ، وشرطه أن يكون مفهوماً فقط ، وأما كونه ممكناً فليس بشرط لتحقيق الكلام فإن التكليف كلام ، فإذا صدر ممن يفهم مع من يفهم فيما يفهم وكان المخاطَب دون المخاطِب سمي تكليفاً ، وإن كان مثله سمي التماساً ، وإن كان فوقه سمي دعاء وسؤالاً ، فالاقتضاء في ذاته واحد وهذه الأسامي تختلف باختلاف النسبة
.

ولا أدري كيف يرى الإمام أن شرط المكلف به أن يكون مفهوما فقط دون أن يكون ممكنا !! أفلا يقتضي التكليف استطاعة المكلف وقدرته على القيام بما كُلِّف به ؟؟

ومهما يكن من أمر فإن الإمام الغزالي يقرر أن التكليف بالمحال لذاته لو كان مستحيلا فإن استحالته لا تخلو إما أن تكون لامتناع تصور ذاته ، كاجتماع السواد والبياض ، أو كان لأجل الاستقباح ، والأول باطل ، فإن السواد والبياض لا يمكن أن يفرض مجتمعاً ، وفرض هذا ممكن ؛ إذ التكليف إن كان عبارة عن الحروف المتعاقبة والكلمات المنتظمة فقط- كما يرى المعتزلة - فليس بمستحيل أن يقول الرجل لعبده الزَّمِن قُم ، فهو على مذهبهم أظهر ، وأما نحن فإنا نعتقد أن التكليف اقتضاء يقوم بالنفس ، وكما يتصور أن يقوم اقتضاء القيام بالنفس من قادر فيتصور ذلك من عاجز ، بل ربما يقوم ذلك بنفسه من قادر ثم يبقى ذلك الاقتضاء ونظر الزمانة والسيد لا يدري ، ويكون الاقتضاء قائماً بذاته وهو اقتضاء قائم من عاجز في علم الله تعالى ، وإن لم يكن معلوماً عند المقتضي فإن علمه لا يحيل بقاء الاقتضاء مع العلم بالعجز عن الوفاء ، وباطل أن يقال بطلان ذلك من جهة الاستحسان ، فإن كلامنا في حق الله تعالى ، وذلك باطل في حقه لتنزهه عن الأغراض ورجوع ذلك إلى الأغراض ، أما الإنسان العاقل المضبوط بغالب الأمر فقد يستقبح ذلك وليس ما يستقبح من العبد يستقبح من الله تعالى
.

وأما وقوع التكليف بالمحال لذاته عند الغزالي فإن الإمام يرى الله تَعَالَى أخبر نبيه ( بِأَن أَبَا جهل لَا يصدقهُ ، ثمَّ أمره بِأَن يأمره بأن يصدقهُ فِي جَمِيع أقواله ، وَكَانَ من جملَة أَقْوَاله أَنه لَا يصدقهُ فِي أَنه لَا يصدقهُ ، وَهل هَذَا إِلَّا محَال وجوده فقد قيل له صدق بأنك لا تصدق ، وهذا محال
.

وعند تحقيق هذا المثال نجد الغزالي يرى أن التكليف بالمحال لغيره كالتكليف بالمحال لذاته في امتناع الوقوع ، فخلاف المعلوم محال وقوعه ولكن ليس محالاً لذاته ، بل هو محال لغيره ، والمحال لغيره في امتناع الوقوع كالمحال لذاته ، ومن قال إن الكفار الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين بالإيمان فقد جحد الشرع ، ومن قال كان الإيمان منهم متصوراً مع علم الله سبحانه وتعالى بأنه لا يقع ، فقد اضطر كل فريق إلى القول بتصور الأمر بما لا يتصور امتثاله ، ولا يغني عن هذا قول القائل إنه كان مقدوراً عليه وكان للكافر عليه قدرة، أما على مثلنا فلا قدرة قبل الفعل ولم تكن لهم قدرة إلا على الكفر الذي صدر منهم ، وأما عند المعتزلة
 فلا يمتنع وجود القدرة ولكن القدرة غير كافية لوقوع المقدور بل له شرط كالإرادة وغيرها ، ومن شروطه أن لا ينقلب علم الله تعالى جهلاً ، والقدرة لا تراد لعينها بل لتيسير الفعل بها، فكيف يتيسر فعل يؤدي إلى انقلاب العلم جهلاً؟ فاستبان أن هذا واقع في ثبوت التكليف بما هو محال لغيره ، فكذا يقاس عليه ما هو محال لذاته إذ لا فرق بينهما في إمكان التلفظ ولا في تصور الاقتضاء ولا في الاستقباح والاستحسان
.

ولكن هل من الممكن أن نسلم لحجة الإسلام أن المحال لذاته في جواز الوقوع وامتناعه كالمحال لغيره؟؟!! إن المحال لذاته أمر ممكن في نفسه وصار محالا لأمر خارج عن ذاته فأين هذا من ذاك؟ ولو سلمنا للإمام الغزالي أن تصديق الله في كل ما أخبر عنه من الإيمان فإن سراج الدين الأرموي يقرر أنه لم يلزم من ذلك أمر أبي لهب بتصديق هذا الخبر عينا ؛ إذ ما هو من الإيمان من التصديق يجب أن يكون جمليا
.

وقد شرح شهاب الدين القرافي ذلك بأن الإجمال وجه ، ومن كلف بالعام لا يلزم أنه كلف بالخاص، كما أن من كلف بتحرير رقبة لا يكون مكلفا برقبة بيضاء ، طويلة ، والإجمال إنما هو وجه في الحقيقة ، ووجه ما أعم منها ؛ لأنه يصدق معها وبدونها ، ولذلك أن كثيرا من المؤمنين لا يعلمون أن في القرآن الآيات الخاصة ، والإيمان بالشيء فرع الشعور به ، بل الإيمان يحصل وإن لم يعرف الإنسان من القرآن آية واحدة ، بل يكفي الجزم بتصديق الرسول ( في كل ما جاء به فقط
 .

ومهما يكن من أمر فإن الغزالي قد تراجع عن القول بجواز التكليف بالمحال في «المستصفى والمنخول» ورأى أن الْمُخْتَار استحالة التكليف بالمحال لا لقبحه ولا لمفسدة تنشأ عنه ولا لصيغته ، إذ يجوز أن ترد صيغته ولكن للتعجيز لا للطلب ، كقوله تعالى: ( كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا(
 ، أو لإظهار القدرة ، كقوله تعالى :(كُنْ فَيَكُونُ(
 لا بمعنى أنه طلب من المعدوم أن يكون بنفسه ولكن يمتنع لمعناه
.
وإذا كان الغزالي في «الاقتصاد وقواعد العقائد » قد تمسك في إثبات التكليف بالمحال لذاته بأنَّ الله تعالى أخبر أن أبا جهل لا يصدق وقد كلفه الإيمان ، ومعناه أن يصدق محمدا فيما جاء به ومما جاء به أنه لا يصدقه ؛ فكأنه أمره أن يصدقه في أن لا يصدقه وهو محال ، وهذا ضعيف أيضا ؛ لأن أبا جهل "أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة والأدلة منصوبة والعقل حاضر ، إذ لم يكن هو مجنونا فكان الإمكان حاصلا ، لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حَسَدًا وَعِنَادًا"
.

ويستدل الإمام الغزالي على ذلك بأن الْعِلْم يتبع المعلوم ولا يغيره، فإذا علم كون الشيء مقدورا لشخص وممكنا منه ومتروكا من جهته مع القدرة عليه فلو انقلب محالا لانقلب العلم جهلا ويخرج عن كونه ممكنا مقدورا. وكذلك نقول القيامة مقدور عليها من جهة الله تعالى في وقتنا هذا وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليها، وخلاف خبره محال إذ يصير وعيده كذبا؛ ولكن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه 
.

وهذا يعني أن تكليف أبي جهل بالإيمان  غير مستحيل ؛ لأمور ثلاثة :

1- إن الأدلة النقلية والعقلية على صدق ما جاء النبي ( منصوبة ، وموجودة وظاهرة لا لبس فيها.
2- إن أبا جهل له عقل حاضر، وفهم للخطاب.
3- إن أبا جهل يستطيع أن يفعل ما كلف به من غير أن يمنعه أحد فهو من رؤساء الكفار.

وهذه الأمور جعلت تكليف أبي جهل غير مستحيل ، وممكن أن يؤمن ، لكن علم اللَّه تعالى أزلا أن يترك أبو جهل ما يقدر عليه ، وهو ما كلف به من الإيمان حسداً للرسول ( وعناداً ، وإذا علم اللَّه سبحانه أنه لا يؤمن صار عدم إيمانه معلوما ، فلن يؤمن أبداً ؛ لأن العلم يتبع المعلوم ، ولا يمكن أن يغيره بأي حال ، ومما يؤيد ذلك: أن اللَّه تعالى قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا هذا ، وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن - حيث جعل لها علامات - ويترك إقامتها مع القدرة على ذلك، وخلاف خبره سبحانه مستحيل ولكن هذه الاستحالة لا ترجع إلى نفس الشيء ، بل مستحيل لغيره ، فلا يؤثر فيه.

وإذا كان الغزالي في «الاقتصاد» عندما تحدث عن ثمرة تكليف العبد بالجمع بين الضدين قد حاول أن يحلل مفهوم التكليف تحليلا شكليا إلى عناصره الأولى ليخلص إلى أن شرط المكلف به أن يكون مفهوما ، وليس من شرطه عنده أن يكون ممكنا ، فإنه في «المستصفى» قد ذهب إلى أن معنى التكليف طلب ما فيه كلفة ، والطلب يستدعي مطلوبا ، وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف بالاتفاق ، وإنما يشترط كونه مفهوما ليتصور منه الطاعة ؛ لأن التكليف اقتضاء طاعة ، فإذا لم يكن في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة متصورا معقولا ؛ إذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل طلب الخياطة من الشجر؛ لأن الطلب يستدعي مطلوبا معقولا ، وهذا لا وجود له في العقل ، حتى يكون إيجاده في الأعيان على وفقه في الأذهان ، فيكون طاعة وامتثالا أي : احتذاء لمثال ما في نفس الطالب ، فما لَا مِثَالَ لَهُ فِي النَّفْسِ لَا مِثَالَ لَهُ فِي الْوُجُودِ
.

فالمحال لذاته عند الغزالي غير متصور ؛ لأن كل ما يتصور بالعقل فهو معلوم إذ التصور من جملة أقسام العلم وكل معلوم متميز وكل متميز ثابت ؛ لأن التميز صفة وجودية ولا بد لها من موصوف موجود ضرورة عدم قيام الموجود بالمعدوم ، فلو كان متصورا لكان ثابتا ولكنه غير ثابت فلا يكون متصورا ، وإذا كان غير متصور فلا يكلف به لأنه والحالة هذه مجهول.

المسلك الرابع : مذهب الإمام الرازي : إذا كان لكل من الأشعري والجويني والغزالي رأيان في  حكم التكليف بالمحال لذاته فإن الإمام الرازي لم يكن له إلا رأيٌ واحدٌ وهو جواز التكليف بالمحال لذاته ، بل ووقع التكليف به شرعا ، فيجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه المكلف . 

يقول الإمام الرازي :" إن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان ، والإيمان منه محال ؛ لأنه يفضي إلى انقلاب علم الله تعالى جهلا ، والجهل محال ، والمفضي إلى المحال محال"
.

ويشرح الإمام ذلك بقوله :"إن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن فقد صار مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن أبدا وهذا هو التكليف بالجمع بين الضدين"
.

ويقرر الإمام الرازي هذه المسألة بوجوه يرى أنها قواطع عقلية ، ويحاول أن يستخرج صورا جديدة من الأضداد والتعارضات منها : إن وجود الإيمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الإيمان، لأنه إنما يكون علما لو كان مطابقا للمعلوم ، والعلم بعدم الإيمان إنما يكون مطابقا لو حصل عدم الإيمان ، فلو وجد الإيمان مع العلم بعدم الإيمان لزم أن يجتمع في الإيمان كونه موجودا ومعدوما معا وهو محال ، فالأمر بالإيمان مع وجود علم الله تعالى بعدم الإيمان أمر بالجمع بين الضدين ، بل أمر بالجمع بين العدم والوجود ، وكل ذلك محال
. 

ومنها : أنه سبحانه كلف هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون بالإيمان ألبتة ، والإيمان يعتبر فيه تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه ، ومما أخبر عنه أنهم لا يؤمنون قط ، فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون قط ، وهذا تكليف بالجمع بين النفي والإثبات. 

ومنها :أن القصد إلى تكوين ما أخبر الله تعالى عن عدم تكوينه قصد لتبديل كلام الله تعالى، وذلك منهي عنه ، وقد أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون ألبتة فمحاولة الإيمان منهم تكون قصدا إلى تبديل كلام الله، وذلك منهي عنه، وترك محاولة الإيمان يكون أيضا مخالفة لأمر الله تعالى، فيكون الذم حاصلا على الترك والفعل 
.

ولو اعترض على الإمام بأن هذا لا يدل على جواز التكليف بالجمع بين الضدين فإنه يرى أن علم الله تعالى بعدم إيمان زيد ينافي وجود إيمان زيد ، فإذا أمره بإدخال الإيمان في الوجود حال حصول العلم بعدم الإيمان فقد كلفه بالجمع بين المتنافيين ، ولا يلزم من ذلك أن تكون التكاليف كلها تكليف بما لا يطاق .

ولو سلمنا بأنه يلزم من ذلك أن تكون جميع التكاليف الشرعية تكليف بما لا يطاق ، فإن الدلائل القطعية العقلية لا تدفع بأمثال هذه الدوافع ؛ لأن القواطع العقلية لا تعارضها الظواهر النقلية ، بل يجب تأويل  الظواهر النقلية التي قد يتبادر منها خلاف ذلك ، ولا حاجة إلى تعيين تأويلها
.

والعقل عند الإمام له أن يتصور ذلك ؛ لأنه لو لم يكن متصورا لامتنع الحكم عليه بالامتناع ؛ لما أن التصديق موقوف على التصور ؛ ولأنا نميز بين المفهوم من قولنا الواحد نصف الاثنين ، والمفهوم من قولنا الوجود والعدم لا يجتمعان ، ولولا تصور هذين المفهومين لامتنع التمييز بينهما
. 

وخلاصة رأي الإمام أن التكليف بالمحال لذاته واقع لأَنَّ التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعيين، أو حال رجحان أحدهما، فإن كان الأول فهو تكليف ما لا يطاق ، لأن الاستواء يناقض الرجحان ، فإذا كلف حال حصول الاستواء بالرجحان ، فقد كلف بالجمع بين النقيضين ، وإن كان الثاني فالراجح واجب ، والمرجوح ممتنع ، وإن وقع التكليف بالراجح فقد وقع بالواجب ، وإن وقع بالمرجوح فقد وقع بالممتنع
.

كما أن العبد غير عالم بتفاصيل فعله ، لأن من حرك أصبعه لم يعرف عدد الأحيان التي حرك أصبعه فيها، لأن الحركة البطيئة عبارة عند المتكلمين عن حركات مختلطة بسكنات ، والعبد لم يخطر بباله أنه يتحرك في بعض الأحيان ، ويسكن في بعضها ، وأنه أين تحرك وأين سكن ، وإذا لم يكن عالما بتفاصيل فعله لم يكن موجدا لها، لأنه لم يقصد إيجاد ذلك العدد المخصوص من الأفعال، فلو فعل ذلك العدد دون الأزيد ودون الأنقص فقد ترجح الممكن لا لمرجح وهو محال، فثبت أن العبد غير موجد،فإذا لم يكن موجدا كان تكليف ما لا يطاق لازما على ما ذكرتم، فهذه وجوه عقلية قطعية يقينية في هذا الباب 

ومن المعلوم أن العبد فاعل مختار ، والفاعل المختار إنما يؤثر بواسطة القصد والإرادة والاختيار ، والقصد بما لا شعور به محال ، فتعين أن غير العالم غير مؤثر ، وأن كل مؤثر بالاختيار فهو عالم ، وأما قول الإمام إن توجه التكليف حالة استواء الداعيين يكون ذلك تكليفا بتحصيل الرجحان عند حصول الاستواء فإن شهاب الدين القرافي يؤكد على أن " من ورود التكليف ما لا يطلب فيه الفعل ألبتة ، بل في الزمان الذي يليه فيما بعده من الأزمنة المستقبلة ، والأزمنة المستقبلة لم تعين لوقوع التساوي ولا الراجحة ولا المرجوحة ، بل المكلف مأمور في زمان ورود الأمر أن يحصل في الزمان المستقبل الرجحان في زمان لم يتعين فيه ما يضاده ولا يمنعه ، وحينئذ نختار أنه ورد حالة التساوي بالترجيح في المستقبل ، ولا يلزم محال حالة الرجحان ، ولا يلزم تحصيل الحاصل ، ولا الجمع بين المثلين ؛ لأنه أمر في وقت الرجحان أن يحصل مثله في الزمن المستقبل ، وحينئذ لا محال ، وتتوجه حالة المرجوحية وتكلف بأن يحصل الرجحان في الزمن المستقبل بدلا عن هذه المرجوحية ، فعلى كل تقدير لا محال ألبتة"
. 

   ومهما يكن من أمر فإن رأي الإمام بجواز ووقوع التكليف بالمحال لذاته ههنا مبني على رأيه في أفعال العباد ، فالإمام يرى أَنَّ صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي ، وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى ، ومتى كان الأمر كذلك كان تكليف ما لا يطاق لازما.

فصدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي ؛ لأن قدرة العبد لما كانت صالحة للفعل والترك ، فلو ترجح أحد الجانبين على الآخر من غير مرجح لزم وقوع الممكن من غير مرجح وهو نفي الصانع ، وإنما قلنا: إن تلك الداعية من الله تعالى لأنها لو كانت من العبد لافتقر إيجادها إلى داعية أخرى ولزم التسلسل، وإنما قلنا: إنه متى كان الأمر كذلك لزم الجبر، لأن عند حصول الداعية المرجحة لأحد الطرفين صار الطرف الآخر مرجوحا، والمرجوح ممتنع الوقوع، وإذا كان المرجوح ممتنعا كان الراجح واجبا ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين، فإذن صدور الإيمان من الكافر يكون ممتنعا وهو مكلف به، فكان التكليف تكليف ما لا يطاق
.

فالإمام الرازي  يذهب إلى أن العبد فاعل على الحقيقة ؛ لأن المؤثر في حصول الفعل استطاعة العبد ودواعيه إلى الفعل ، إلا أن هذه الاستطاعة وتلك الدواعي مخلوقة لله تعالى .

يقول الإمام الرازي :" إن مجموع القدرة مع الداعية المعينة مستلزم لحصول الفعل ، وقولنا مستلزم قدر مشترك بين أن يكون ذلك المجموع سببا معدا لحصول ذلك الفعل وبين أن يكون سببا مؤثرا فيه ، ولما كان موجد القدرة والداعي هو الله تعالى ، وثبت أن مجموعها مستلزم لحصول الفعل فحينئذ يكون العبد فاعلا في الحقيقة ؛ لأن المؤثر في ذلك الفعل هو قدرته وداعيته ، وتكون أفعال العباد واقعة بأسرها بقضاء الله "
.

والمراد بالقدرة هنا هو التمكن من الفعل ، وأما الداعية فنقول: إذا علم الإنسان أو ظن أو اعتقد أن له في الفعل أو الترك مصلحة راجحة حصل في قلبه ميل جازم إليه , فهذا العلم أو الظن أو الاعتقاد هو المسمى بالداعية مجازا من قولهم: دعاه أي: طلبه، وكان علمه بالمصلحة طلب منه الفعل وقد يسمى الداعي بالغرض والمجموع من القدرة والداعية يسمى بالعلة التامة، فإذا وجدت يجب وقوع الفعل أو يصير وقوع الفعل أولى ، وإذا عدمت الداعية امتنع وقوعه على المختار الذي جزم به الإمام
 .

فالعبد عند الإمام الرازي مع أنه فاعل عند حصول الاستطاعة والإرادة إلا أن  فعله لا يخرج عما قدره الله تعالى ؛ لأن خالق هذه الإرادة في العبد هو الله تعالى ، وليس العبد حتى لا يلزم التسلسل
 ، ولكن ما هو أثر قدرة العبد في الفعل عند الإمام ؟؟

يرى الإمام أن الإنسان وإن لم يكن خالقا لأفعاله إلا أن الله تعالى أجرى العادة بأنه إذا قصد إلى فعل مخصوص ، فإنه يلحقه عقيب قصده ودواعيه ؛ فلو قصد إلى الإيمان ، فإن الله تعالى يخلق الإيمان ، ولو قصد إلى الكفر فإن الله تعالى يخلق الكفر ، فهو مأمور بتوفر الدواعي وتصميم القصود نحو الإيمان ، ومنهي عن القصد إلى الكفر  ، وعلى هذا التقدير يكون العبد كالموجد لفعله ، وإن لم يكن موجدا في الحقيقة
 .

فالأفعال وإن لم تكن واقعة بقدرة العبد ، إلا أنه لما كان حصولها بإجراء العادة موافقا لقصده وداعيته ، ينزل منزلة ما إذا كان واقعا بقدرته فيما يرجع إلى صحة التكليف به ، بخلاف العاجز فإنه لا تحصل الأفعال عقيب قصده ودواعيه ، فظهر الفرق بين القادر والعاجز
.

ولكن إرادة العبد المتعلقة بالإيمان لا يمكن تعلقها بالكفر على هذا القول من الإمام !! من المعلوم أنه إذا خلق الله تعالى في المكلف مثل هذه الإرادة وخلق القدرة والمقدور فلا يتمكن المرء والحالة هذه من ترك الإيمان ، فيكون المكلف كالمضطر المجبر . 
هنا نجد الإمام يقرر أن تكليف ما لا يطاق لازم لكل أحد من العقلاء ولجميع المذاهب حتى المعتزلة والفلاسفة. 

ولكن إذا كان هذا الإشكال لازم على جميع المذاهب فما الحيلة لنا ولهم في دفعه ؟ 

يرى الإمام الرازي إلى أن الأولى في المسألة هو التفويض وتسليم الأمر لله تعالى ؛ لأن الإنسان مجبور في صورة مختار إذ لا يوجد في العالم إلا الجبر
.  

ولكن ما الحكمة من تكليف الله تعالى للعباد بالمحال لذاته عند الإمام الرازي؟

يرى الإمام أَنَّهُ لا معنى للتكليف في الأمر والنهي إلا الإعلام بأنه متى فعل كذا فإنه يثاب ، ومتى لم يفعل فإنه يعاقب ، فإذا وجد ظاهر الأمر فإن كان المأمور به ممكنا كان ذلك أمرا وتكليفا في الحقيقة، وإلا لم يكن في الحقيقة تكليفا، بل كان إعلاما بنزول العقاب به في الدار الآخرة، وإشعارا بأنه إنما خلق للنار، وذلك أن الإنسان ما دام لم يمت، وأنا لا ندري أن الله تعالى علم منه أنه يموت على الكفر أو ليس كذلك ، فنحن شاكون في قيام المانع، فلا جرم نأمره بالإيمان ونحثه عليه، فإذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن المانع كان قائما في حقه. فتبين أن شرط التكليف كان زائلا عنه حال حياته
.

المسلك الخامس : مذهب سيف الدين الآمدي : 
يرى سيف الدين الآمدي في «غاية المرام والأبكار» أن للباري تعالى أن يكلف عباده بما يطيقون وما لا يطيقون ، بل له سبحانه أن يكلفهم  بالمحال لذاته ؛ ويعتمد في ذلك على أمرين : 
1) أن "امتناع وقوع الْمحَال لَا فرق فيه بَين أَن يكون لَازِما عَن الشئ باعتبار ذَاته وبين أَن يكون لَازِما عَنهُ باعتبار غَيره فِيمَا يرجع إِلَى نفس المقصود وهو الوقوع ، إذ المحال ما لا يتصور وقوعه ، وعدم تصور الوقوع مشترك بين المحال لذاته ولغيره ، فكما لا يتصور وقوع المحال لذاته ، كذلك لا يتصور وقوع المحال لغيره  ، ونعني بعدم تصور وقوعه ، أنا لو فرضنا وقوعه لزم منه محال مطلقا، سواء كان لذاته أو لغيره ، وَمن جحد ذَلِك ، فليسل الله تَعَالَى أَن يرزقه عقلاً
.
2) أن المكلف بالفعل قبل وجود الفعل لا قدرة له عليه ، بناء على أن القدرة عرض سابق على وجود الفعل ،  وكل من لا قدرة له على الفعل فتكليفه بالفعل تكليف بما لا يطاق ، "فإذا ثبت جواز التكليف بالقيام حالة كون الشخص قاعدا مع استحالته جاز تكليف العاجز عن القيام بالقيام كالزمن ، والتكليف بالمستحيل لذاته كالجمع بين الضدين ، ضرورة اشتراك الكل في امتناع وقوع الفعل من المكلف حالة التكليف
.

ويتمسك الآمدي بقصَّة أَبى لهب وتكليفه بتصديق النبي ( في أخباره ، ومن أخباره أن أبا لهب لا يصدقه لإخبار الله تعالى لنبيه بذلك ، فقد كلفه بأن يصدقه في أخباره بأنه لا يصدقه ، فتكليفه بالتصديق له تكليف له بأنه لا يصدقه ، وهو تكليف بالجمع بين الضدين
. 

وإذا كان هذا مذهب الآمدي في «الأبكار والغاية» فإنه في «الإحكام» كان له مسلك آخر فذهب إلى أن الْمخْتَار إِنَّمَا هُوَ امتناع التكليف بالمستحيل لذاته ؛ لأن التكليف طلب ما فيه كلفة ، والطلب يستدعي مطلوبا متصورا في نفس الطالب ، فإن طلب ما لا تصور له في النفس محال ، والمستحيل لذاته ، كالجمع بين الضدين والنفي والإثبات معا في شيء واحد ونحوه ، لا تصور له في النفس ، ولو تصور في النفس لما كان وقوعه في الخارج ممتنعا لذاته، وكما يمتنع التكليف بالجمع بين الضدين في طرف الوجود فكذلك يمتنع التكليف بالجمع بين الضدين في طرف السلب، إذا لم يكن بينهما واسطة كالتكليف بسلب الحركة والسكون معا في شيء واحد ; لاستحالة ذلك لذاتيهما 
.

فالآمدي في الإحكام يرفض التكليف بالمحال لذاته ؛ لأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوب الحصول ، وهو محال لعدم تصور وقوعه ، أو على حد تعبير ابن الهمام  "لملزومية الطلب الذي هو التكليف تصور المطلوب على وجه المطلوبية ؛ لأن الطلب استدعاء المطلوب المتصور وقوعه في نفس الطالب فيتصور المحال كالجمع بين الضدين مثبتا أي واقعاً في الخارج ، وتصور المحال مثبتاً تصور للملزوم الذي هو المحال ملزوما لنقيض اللازم ونقيض اللازم ثبوت المحال فيلزم منه تصور الأمر على خلاف ماهيته ؛ فإن ماهيته تنافي ثبوته وإلا لم يكن ممتنعا لذاته فما يكون ثابتاً فهو غير ماهيته ، وتصور أربعة ليست زوجاً تصور أربعة ليست أربعة ؛ لأن كل ما ليس بزوج ليس بأربعة فالمتصور حينئذ أربعة وليس بأربعة وهذا خلف"

    ولكن إذا كان المستحيل لذاته لا تصور له في النفس فكيف يتأتى منه أن يكون مطلوبا بالتكليف ؟؟ أفلا يلزم منه امتناع الحكم بسبب امتناع المحال في الخارج ؛ إذ الحكم بامتناعه خارجا فرع تصوره خارجاً ؛ لأن الحكم على الشيء بدون تصوره محال ، واللازم باطل ؛ لتحقق الحكم من العقلاء بأن الجمع بين الضدين محال .

هنا نجد سيف الدين يرى أن " الجمع المعلوم المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين إنما هو الجمع المعلوم بين المختلفات التي ليست متضادة، ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما، وهو دقيق فليتأمل "
.

وبيان ذلك : أَن الذي لا وجود له فِي الْخارِج ، وَأَنت قصدت الحكم عليه بنفي الوجود مثلا لَا يحْتَاج إِلَى تصور مورد النفي على وَجه يجوز ثبوته فِي الْخَارِج بل يكفيك تصَوره على وَجه الْفَرْض ، فَإِذا قصدت أَن تحكم على الضدين بنفي الاجتماع تتصور لَهما اجتماعا كاجتماع المختلفات الغير المتضادة ، ثمَّ تنفيه ، وتصور الْجمع بَينهمَا على الْوَجْه المذكور كَاف فِي الحكم الْمَذْكُور بِخِلَاف تصور يستدعي طلب إثْبَات الفعل في الخارج فإنه لابد فيه من تصَوره بقيد الإثبات
.

وما ذكره الآمدي في «الإحكام» قد بنى عليه العضد والسعد نظرتهما إلى قضية التكليف بالمحال لذاته فالإيجي يرى أن جَوَاز التَّكْلِيف بِهِ فرع تصَوره واقعا وثابتا ، " فمنا من قَالَ لَو لم يتَصَوَّر لامتنع الحكم بامتناع تصَوره وَطَلَبه ، وَمِنْهُم من قَالَ طلبه يتَوَقَّف على تصَوره وَاقعا ، وَهُوَ مُنْتَفٍ هَهُنَا ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يتَصَوَّر إِمَّا منفيا بِمَعْنى أَنه لَيْسَ لنا شَيْء موهوم أَو مُحَقّق هُوَ اجْتِمَاع الضدين أَو بالتشبيه ، بِمَعْنى أَن يتَصَوَّر اجتماع المتخالفين كالسواد والحلاوة ثمَّ يحكم بِأَن مثله لَا يكون بَين الضدين ، وَذَلِكَ غير تصور وُقُوعه وَلَا مُسْتَلْزم لَهُ"

وأما السعد فرأى أن الخلاف بين المجوزين للتَّكْلِيف بالمحال لذاته وبين المانعين له يتوقف على إمكانية تصور الْمُكَلف بِهِ وَاقعا أم لا ، فيقول " الممتنع هَل يتَصَوَّر وَاقعا فِيهِ تردد فَقيل لَو لم يتَصَوَّر لم يَصح الحكم بامتناع تصَوره ، وَقيل تصَوره إِنَّمَا يكون على سَبِيل التَّشْبِيه بِأَن يعقل بَين السوَاد والحلاوة أَمر هُوَ الِاجْتِمَاع ، ثمَّ يُقَال مثل هَذَا الْأَمر لَا يُمكن بَين السوَاد وَالْبَيَاض ، أَو على سَبِيل النَّفْي بِأَن يحكم الْعقل بِأَنَّهُ لَا يُمكن أَن يُوجد مَفْهُوم هُوَ اجْتِمَاع السوَاد وَالْبَيَاض
.

هذا هو مذهب الأشاعرة في جواز التكليف بالمحال لذاته وفي وقوعه شرعا ، ويتضح لنا من خلال مذهبهم أن المجوزين للتكليف بالمحال قد جوزوه لعدة أمور منها : 

1- إن الأمر قبل الفعل ، والاستطاعة الإنسانية مع الفعل للفعل ؛ لأنها عرض ، والعرض لا يبقى زمانين
.
2- إن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان ، ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه ، ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن ، فقد صار مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن أبداً .
3- إن التكليف إما أن يكون طلباً واقتضاءً ، أو إعلاما بنزول العذاب ، فإذا كلف الله تعالى عبدا بالمحال لذاته لم يكن هذا تكليفاً في الحقيقة ، بل يكون إعلاماً بنزول العقاب به في الدار الآخرة ، وإشعاراً بأنه خلق للنار .

4- إن التكليف عبارة عن خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ، ولهذا الخطاب شرط وهو أن يكون مفهوماً فقط وأما كونه ممكنا فليس بشرط لتحقيق الكلام ، فإن التكليف كلام ، فإذا صدر ممن يفهم مع من يفهم فيما يفهم وكان المخاطَب دون المخاطِب سمي تكليفاً ، وإن كان مثله سمي التماساً ، وإن كان فوقه سمي دعاءً وسؤالاً ، فالاقتضاء في ذاته واحد وهذه الأسامي تختلف عليه باختلاف النسبة .
5- لو كان التكليف بالمحال لذاته مستحيلا فإن استحالته لا تخلو إما أن تكون لامتناع تصور ذاته، أو لأجل الاستقباح ، وكلاهما باطلان ، أما الأول ؛ فلأن التكليف اقتضاء يقوم بالنفس ، وكما يتصور أن يقوم اقتضاء القيام بالنفس من قادر فيتصور ذلك من عاجز - فمن الممكن أن يقول الرجل لعبده الزَّمِن قُم - بل ربما يقوم ذلك بنفسه من قادر ثم يبقى ذلك الاقتضاء ونظر الزمانة والسيد لا يدري ، ويكون الاقتضاء قائماً بذاته وهو اقتضاء قائم من عاجز في علم الله تعالى ، وإن لم يكن معلوماً عند المقتضي فإن علمه لا يحيل بقاء الاقتضاء مع العلم بالعجز عن الوفاء ، والثاني باطل ؛ لأن كلامنا في حق الله تعالى وأفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض.
6-  أن امْتِنَاع وُقُوع الْمحَال لَا فرق فِيهِ بَين أَن يكون لَازِما عَن الشئ بِاعْتِبَار ذَاته وَبَين أَن يكون لَازِما عَنهُ بِاعْتِبَار غَيره فِيمَا يرجع إِلَى نفس الْمَقْصُود وَهُوَ الْوُقُوع.
 وأما المانعون للتكليف بالمحال لذاته من الأشاعرة فقد رفضوه لعدة أمور منها :- 

1- الاستقراء: فإنا إذا استقرأنا التكاليف الشرعية فلن نجد فيها ما هو متعلق بالممتنع لذاته
.

2- إن الأمر استدعاء وطلب، والطلب يستدعي مطلوبًا، وينبغي أن يكون مفهومًا بالاتفاق.
3- إن التكليف هو الخطاب بما فيه كلفة ، وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب ، وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة ، إذ كان الأمر استدعاء الطاعة ، فإن لم يكن استدعاءً لم يكن أمرا ، والمحال لا يتصور الطاعة فيه ، فلا يتصور استدعاؤه ، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر.
4- إن المحال لا يتصور العقل وجوده وكل ما لا يتصور العقل وجوده لا يطلب ، ينتج أن المحال لا يطلب ، أما بيان الصغرى فلأن كل ما يتصوره العقل فهو معلوم ؛ لأن التصور قسم من أقسام العلم وكل العلوم فهو متميز بالضرورة وكل متميز فهو ثابت ؛ لأن التميز صفة وجودية والصفة الوجودية لا بد لها من موصوف موجود وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم وهو محال ، فلو كان المحال متصورا لكان ثابتا , لكنه غير ثابت فلا يكون متصورا ، وأما بيان الكبرى فلأن ما لا يتصور العقل وجوده فهو مجهول ، وطلب الشيء مع الجهل به محال
 .
5- إننا اشترطنا أن يكون المأمور به معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه ، فلذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان ، ليتصور إيجاده على وفقه.
6- إننا اشترطنا في المأمور به كونه معلومًا ومعدومًا ، وكون المكلف عاقلا فاهما؛ لاستحالة الامتثال بدونهما ، فكون الشيء ممكنا في نفسه أولى أن يكون شرطا.
7- إن التكليف يقتضي استحقاق نوع عقوبة عند المخالفة ويستحيل وجود المعنى مع التكليف بالمحال لذاته .
ولكن هل هذا هو معنى التكليف عند القائلين بجواز التكليف بالمحال لذاته ؟؟ 

إن المجوزين للتكليف بالمحال لذاته يرون أنه يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى بالمحال لذاته ، لا بمعنى أن العبد يتصور منه الطاعة في ذلك ، بل بمعنى أنه يجوز من الله تعالى أن يأمر بأمر نعجز عنه قطعا ، وأنه متى أمرنا به حصل الإعلام بنزول العقاب ، وبناءً على ذلك لو ورد التكليف بالمحال لذاته لا يسمى تكليفا بل يكون علامة نصبها الله على عذاب من كلفه بذلك ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الخلاف بين المانعين للتكليف بالمحال لذاته والمجوزين له يكون خلافا لفظيا لا حقيقيا
 .

وإذا كان القائلون بالتكليف بالمحال لذاته قد تمسكوا بقصة أبي لهب فَإِنَّ الأشاعرة المانعين له كانت لهم إجابات عدة منها :

1) إن غَاية ما ورد فيه قوله تعالى: ( سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ( وليس في ذلك ما يدل على الإخبار بعدم تصديقه للنبي مطلقا، فإنه لا يمتنع تعذيب المؤمن، وبتقدير امتناع ذلك أمكن حمل قوله تعالى: ( سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ( على تقدير عدم إيمانه
.
2)  إن مَا ذكر لَا يدل على أَن أبا لهب مكَلف بالْجمع بين الضدين ، بل الْمُكَلف بِهِ هو تَحْصِيل الْإِيمَان وهُوَ مُمكن فِي نَفسه مَقْدُور للْعَبد بِحَسب أَصله ، وَإِن امْتنع لسابق علم أَو إِخْبَار للرسول بِأَنَّهُ لَا يُؤمن فَيكون مِمَّا هُوَ جَائِز بل وَاقع بالِاتِّفَاقِ
.
3)  إن الْإِيمَان فِي حق مثل أبي لَهب هُوَ التَّصْدِيق بِمَا عدا هَذَا الْإِخْبَار.
4) إن تكليفه بجميع ما أنزل إنما كان قبل الإخبار بأنه لا يؤمن ، وبعده هو مكلف بما عدا التصديق بأنه لا يصدق
. 
5) إن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن لم يقصد إبلاغه ذلك حتى يكلف بتصديق النبي ( فيه دَفْعًا للتناقض ، وَإِنَّمَا قَصَدَ إبلاغ ذلك لغيره ، وإعلام النبي ( بِهِ لييأس مِنْ إيمَانِهِ كَمَا قِيلَ لِنُوحٍ ( :( لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آمَنَ(
 فتكليفه بالإيمان من التكليف بالممتنع لغيره
.
6)  إنَّ العلم تعلق بعدم وقوع الإيمان من الكافر مع بلوغ المكلف حالة التمكن ، وههنا فيما إذا لم يبلغ حالة التمكن بأن يموت قبل زمن الامتثال.

المطلب الثاني : أدلة الأشاعرة على جواز التكليف بالمحال لذاته : 

لقد استدل المجوزون للتكليف بالمحال لذاته من الأشاعرة على جواز ووقوع هذا النوع من التكليف بعدة أدلة منها ما يلي :

أولا : الأدلة السمعية : الدليل الأول : قال تعالى :( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (
.

ويبن الأشاعرة وجه الاستدلال بالآية الكريمة بأن الله تعالى أمر بمعرفته ، وهذا الأمر إن توجه إلى العارف بالله تعالى فهو محال لأمرين؛ لأنه يقتضي تحصيل الحاصل ، والجمع بين المثلين ، ولو توجه الأمر لغير العارف بالله سبحانه فهو محال أيضا ؛ لأن غير العارف بالله تعالى ما دام يكون غير عارف استحال أن يكون عارفاً بأن الله تعالى أمره بشئ ؛ لأن العلم بأن الله تعالى أمره بشئ مشروط بالعلم بالله تعالى ، ومتى استحال أن يعرف أن الله تعالى أمره بشئ كان وإن توجيه الأمر عليه في هذه الحالة توجيهاً للأمر على من يستحيل أن يعلم ذلك الأمر ، وذلك عين التكليف بما لا يطاق
.

والحق أن استدلال الأشاعرة بهذه الآية الكريمة على جواز التكليف بالمحال لذاته كلام غير منخول ؛ وذلك لما يلي :

1- إن الآية فيها أمر بمعرفة وحدانية الله سبحانه وليس فيها أمرا بمعرفته جل وعز
. 
2- إن العارف بالله تعالى قد يكون عارفا به سبحانه على سبيل الإجمال فيؤمر بتحصيل المعرفة على سبيل التفصيل ، فكان الوجه المعلوم ثانياً غير الوجه المعلوم أولاً 
3- إن قول الإمام :"إن غير العارف بالله تعالى ما دام يكون غير عارف استحال أن يكون عارفاً بأن الله تعالى أمره بشيء" غير مسلم فإنه يكفي في أن يعلم أن الله تعالى أمره بالعرفان من وجه ولو قلَّ ، فلو جاءنا رسول من خلف جبل وقال : إن خلف هذا الجبل ملكا عظيما يأمركم بالقيام إليه ، أمكننا حينئذ أن نعلم أن هناك ملكا قيل عنه إنه أمر بذلك ، ونفحص عن صدق الرسول ، ولم نعلم حينئذ إلا قول المبلغ عنه فقط ، وإذا كان مثل هذا الوجه كافيا في السعي في المعرفة ، فالأقل منه يوجد في حق الله تعالى
 . 

الدليل الثاني : قال تعالى : ( قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (
.وقال سبحانه :( أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ(

 ووجه الاستدلال: أن الأمر بالنظر والفكر واقع ، وذلك أمر بما لا يطاق ، وبيان ذلك: أن تحصيل التصورات غير مقدور ، وإذا لم تكن التصورات مقدورة لم تكن القضايا الضرورية مقدورة ، وإذا لم تكن القضايا الضرورية مقدورة لم تكن القضايا النظرية مقدورة ، وإذا لم تكن هذه الأشياء مقدورة لم يكن الفكر والنظر مقدورا ، وإنما قلنا إن التصورات غير مقدورة ؛ لأن القادر إذا أراد تحصيلها فإما أن يحصلها حال ما تكون التصورات خاطرة بباله ، أو حال مالا تكون تلك التصورات خاطرة بباله ، فإن كانت خاطرة بباله فتلك التصورات حاصلة فتحصيلها يكون تحصيلا للحاصل وهو محال ، وإن كانت غير خاطرة بباله كان الذهن غافلا عنه ، ومتى كان الذهن غافلا عنه استحال من القادر أن يحاول تحصيله ، والعلم بذلك ضروري . 

ويوضح الإمام الرازي ذلك بأن التصورات إذا لم تكن مقدورة كانت القضايا البديهية غير مقدورة ؛ لأن تلك التصورات إما أن تكون بحيث يلزم من مجرد حضورها في الذهن حكم الذهن بنسبة بعضها إلى بعض بالنفي أو بالإثبات أو لا يلزم ، فإن لم يلزم لم تكن تلك القضايا علوما يقينية بل تكون اعتقادات تقليدية ، وإن لزم فنقول حصول تلك التصورات ليس باختياره وعند حصولها فترتب تلك التصديقات عليها ليس باختياره فإذن حصول تلك القضايا البديهية ليس باختياره وذلك هو المطلوب
 .

وإنما قلنا إن القضايا البديهية إذا لم تكن باختياره لم تكن القضايا النظرية باختياره وذلك ؛ لأن لزوم هذه النظريات عن تلك الضروريات إما أن يكون واجبا أو لا يكون ، فإن لم يكن واجبا لم يكن ذلك استدلالا يقينيا ؛ لأنا إذا استدللنا بدليل مركب من مقدمات ولم يكن المطلوب واجب اللزوم عن تلك المقدمات كان اعتقاد وجود ذلك المطلوب في هذه الحالة اعتقادا تقليديا لا يقينيا وإذا كان ذلك واجبا ، فنقول: قبل حصول تلك المقدمات البديهية امتنع حصول هذه القضايا الاستدلالية ، وعند حصول تلك البديهيات يجب حصول هذه الاستدلاليات ، فإذن هذه الاستدلاليات في جانبي النفي والإثبات لا تكون باختيار المكلف ، وهذا عين التكليف بالمحال
.

وخلاصة قول الإمام إنه قد ورد الأمر بالنظر وهو غير مقدور؛ إذ لا قدرة على تحصيل التصور فإنه إن لم يكن مشعورا به امتنع توجيه الذهن نحوه ، وكذا إن كان مشعورا به لامتناع تحصيل الحاصل ، وكذا إن كان مشعورا به من وجه دون وجه ؛ لأن الوجه الأول معلوم مطلقا ، والثاني مجهول مطلقا ، وإذا امتنع تحصيل التصور امتنع تحصيل التصديق البديهي لوجوبه عند حصول تصور طرفيه ، وامتناعه عند عدمه ، وإذا امتنع تحصيل البديهي فكذا تحصيل النظري لوجوبه عند حصول التصديقين البديهيين وامتناعه عند عدمه فلم يكن الاستدلال مقدورا 

وفي الاستدلال بهاتين الآيتين على جواز التكليف بالمحال لذاته نظر ؛ وذلك لأمرين :

1-  إن هذا الدليل قائم على أساس أن شيئا من التصورات غير مكتسب وهو باطل قطعا ، وتحصيل الحاصل إنما يلزم من طلب ما يكون محظورا بالبال بجميع الاعتبارات ، فأما ما يكون محظورا بالبال باعتبار دون اعتبار فلا نسلم أنه يلزم من طلبه تحصيل الحاصل
 .
2- إن حضور التصديقات البديهية في الذهن كيف كان لا يوجب العلم بالنتيجة ، بل لابد من ترتيب خاص وهو النظر وإن كان هذا الترتيب مقدورا كانت العلوم النظرية مقدورة"
.

كما تمسك المجوزون للتكليف بالمحال لذاته من الأشاعرة
 بقوله تعالى : ( أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ(
 وبقوله تعالى : (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ(
 .

ثانيا : الأدلة العقلية : 

الدليل الأول : لو قدر العبد على الفعل فإما أن يقدر عليه حال وجوده أو قبل وجوده ، والتالي باطل ، فالمقدم كذلك .

وبطلان التالي : فلأن العبد لو قدر على الفعل حال وجوده للزم منه إيجاد الموجود وهو محال ، ولو قدر العبد على الفعل قبل وجوده فباطل ؛ لأن القدرة في الزمان المتقدم إما أن يكون لها أثر في الفعل أو لا يكون ، فإن كان لها أثر في الفعل ، فتأثير القدرة في المقدور حاصل في الزمان الأول ووجود المقدور غير حاصل في الزمان الأول ، فتأثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور ، والمؤثر إما أن يؤثر في ذلك المغاير حال وجوده أو قبله ، فإن كان الأول لزم أن يكون موجدا للموجود وهو محال ، وإن كان الثاني كان الكلام فيه كما تقدم ولزم التسلسل ، وإن لم يكن لها أثر في الزمان المتقدم وثبت أيضا أنه ليس لها في الزمان المقارن لوجود الفعل أثر استحال أن يكون لها أثر في الفعل البتة ، وإذا لم يكن لها أثر ألبتة استحال أن تكون للعبد قدرة على الفعل البتة
.

الدليل الثاني : الأمر قد وجد قبل الفعل ، والقدرة غير موجودة قبل الفعل ،  فالأمر قد وجد لا عند القدرة ،  وذلك تكليف بالمحال لذاته.

  أما أن الأمر قد وجد قبل الفعل ؛ فلأن الكافر مكلف بالإيمان ،  وأما أن القدرة غير موجودة قبل الفعل ؛ فلأن القدرة صفة متعلقة فلا بد لها من متعلق ، والمتعلق إما الموجود وإما المعدوم ،  ومحال أن يكون المعدوم متعلق القدرة ؛ لأن العدم نفي محض مستمر والنفي المحض يستحيل أن يكون مقدورا ، والمستمر يمتنع أيضا أن يكون مقدورا فالنفي المستمر أولى أن لا يكون مقدورا ، وإذا ثبت أن متعلق القدرة لا يمكن أن يكون عدماً محضاً ثبت أنه لا بد أن يكون موجوداً ، فلما ثبت أن القدرة لا بد لها من متعلق ، وثبت أن المتعلق لابد وأن يكون موجوداً ، ثبت أن القدرة لا توجد إلا عند وجود الفعل
.

المطلب الثالث : موقف القائلين بجواز التكليف بالمحال لذاته من الآيات التي تدفع الحرج وتنفي المشقة عن الإنسان .

من المعلوم أن هناك الكثير من الآيات القرآنية قد دفعت الحرج ونفت المشقة عن الإنسان كقوله تعالى :( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (
 ، وأي حرج أشد من التكليف بما لا يصح أن يكون مقدورا ؟ كما أن خلق الْكُفْر وَالْمَعْصِيَة فِي الْكَافِرِ وَالْعَاصِي ثُمَّ نَهيهما عَنْه مِنْ أعظم الْحَرَجِ وَذَلِكَ منفي بصريح هَذَا النص
 .

 وقوله سبحانه:( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْر(
 ، فالله تَعَالَى لَمَّا بَيَّنَ أنه يريد بِهِمْ مَا تيسر دُونَ مَا تعسر فَكَيْفَ يكلفهم مَا لَا يقدرون عليه مِنَ الإيمان؟ وأي عسر أشد من التكليف بالمحال لذاته؟ .

وقوله :( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ(
 والتكليف بما لا يطاق – وبالأخص التكليف بالمحال لذاته - من أعظم وجوه التثقيل ؛ لأن الكافر يخلق فِيهِ الكفر، ثُمَّ يقول لَهُ: لَا تكفر، وَلَا يخلق فِيهِ الْإِيمَانَ ، وَلَا قدرة للعبد عَلَى خَلْقِ الإيمان ، ثُمَّ يقول لَهُ: آمِنْ ، فتكليف مَا لَا يطاق غير واقع، لأنه أعظم وُجُوهِ التثقيل؟

الحق أن المجوزين للتكليف بالممتنع لذاته يرون أَنَّهُ لَا بُدَّ لهذه الآيات الكريمات مِنَ التَّأْوِيلِ ؛ لأنه قد ثبت أنه متى وقع التعارض من القاطع العقلي، والظاهر السمعي، فإما أن يصدقهما وهو محال، لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يكذبهما وهو محال، لأنه إبطال النقيضين، وإما أن يكذب القاطع العقلي، ويرجح الظاهر السمعي، وذلك يوجب تطرق الطعن في الدلائل العقلية، ومتى كان كذلك بطل التوحيد والنبوة والقرآن، وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح في الدليل العقلي والدليل السمعي معا، فلم يبق إلا أن يقطع بصحة الدلائل العقلية، ويحمل الظاهر السمعي على التأويل، وهذا الكلام هو الذي تعول المعتزلة عليه أبدا في دفع الظواهر التي تمسك بها أهل التشبيه، فبهذا الطريق علمنا أن لهذه الآية تأويلا في الجملة، سواء عرفناه أو لم نعرفه، وحينئذ لا يحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل 
.

 وإذا كان التأويل ضرورة في مثل هذه الآيات فتأول الآية الأولى على أن الله تعالى لَمَّا أَمَرَ الكافر بترك الكفر ، وترك الكفر يقتضي انقلاب علمه جَهْلًا ، فَقَدْ أَمَرَ اللَّه المكلف بقلب علم اللَّه جَهْلًا ، وذلك مِنْ أعظم الْحَرَجِ ، وَلَمَّا اسْتَوَى المقامان زَالَ السؤال
.

كما أَنَّ الْيُسْرَ وَالْعُسْرَ في الآية الثانية لَا يفيدان العموم ؛ لأَنَّ اللفظ المفرد الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ الألف واللام لَا يفيد العموم ، وَلَوْ سلمنا أنه يفيد العموم لكنه قَدْ ينصرف إِلَى المعهود السابق فنصرفه إِلَى المعهود السابق في هذَا الْموْضِعِ
.

وأما وجه الاستدلال بالآية الثالثة فهو معارض بالعلم والداعي وقد سبق بيان ذلك عند عرض مذهب الإمام 
 .

  بل إن الأشاعرة يرون أن التكليف بما لا يطاق المتبادر الظاهر من هذه الآيات معارض بقوله تعالى: (رَبَّنا لَا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا( فالنَّاسِي غَيْرُ قَادِر عَلَى الِاحْتِرَازِ عَنِ الْفِعْل ، فلولا أنه جائز عقلا من الله تعالى أن يعاقب عليه لما طلب بالدعاء ترك المؤاخذة عليه
 ، كما أنه معارض وبقوله ( رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا مَا لَا طاقَةَ لَنا بِهِ( إذ لو لم يكن جائزا لما حسن طلبه ، ولما ساغت الاستعاذة منه ، إذ الاستعاذة من محال محال، فسؤال دفعه يدل على جوازه
 .

وبيان ذلك : "إنهم سألوا من الله تعالى دفع ما لا طاقة لهم به ، والله تعالى قررهم على ذلك ، وحكى عنهم في سياق المدح والثناء عليهم والحث على الدعاء به ، فلو كان التكليف بما لا يطاق محالاً لما سألوه ، ولما قررهم الله تعالى على ذلك ، ولا ندب غيرهم إليه لكون ذلك مندفعا بنفسه ، فكان طلبه تحصيلا للحاصل "
 ، وقد اعترض المانعون للتكليف بالمحال على تأويل هذه الآيات بعدة أمور منها :-

1) إنَّ قَوْلَهُ :( مَا لَا طاقَةَ لَنا بِهِ (أَيْ ما يشق فعله مشقة عظيمة
.
2) إنَّ دلالة الآية على المطلوب ممنوعة ؛ لأن التحميل ليس حقيقة في التكليف بل هو حقيقة في وضع الحمل على الشيء ، فيكون المراد منه سؤال دفع العذاب والأمراض والمحن التي لا يطيق الإنسان تحملها ، والمعنى لا تحملنا عذابك الذي لا نطيق احتماله
.
3) هب أنهم سألوا الله تعالى أن لا يكلفهم بما لا قدرة لهم عليه لكن ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلافه ، لأنه لو دل على ذلك لدل قوله:( رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ(
 على جواز أن يحكم بباطل وهو محال
. 

وقد أَجَابَ المجوزون للتكليف بالمحال على ذلك بأَن الأمر الْأَوَّل مدفوع من وجهين :

الأول: لو كان قوله ( رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا مَا لَا طاقَةَ لَنا بِهِ( محمولا على أن لا يشدد عليهم في التكليف للزم التكرار ، فيكون معناه ومعنى الآية المتقدمة عليه وهو قوله ( ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ( واحدا ، وذلك غير جائز
.

 الثَّانِي: سلمنا أنه لا يلزم التكرار لكن لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز وإن كان مشهورا فيجب حمله على حقيقته ، فالطاقة هي الإطاقة والقدرة ، وقوله ( رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا مَا لَا طاقَةَ لَنا بِهِ( ظاهره لا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه ، أقصى ما في الباب أنه جاء هذا اللفظ بمعنى الاستقبال في بعض وجوه الاستعمال على سبيل المجاز إلا أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة
.

وَأَمَّا الأمر الثَّانِي: فجوابه أن التحمل مخصوص في عرف القرآن بالتكليف بدليل أنه المتبادر إلى الفهم عند إطلاقه فيه ، ثم هب أنه لم يوجد هذا العرف إلا أن قوله(لا تُحَمِّلْنا مَا لَا طاقَةَ لَنا بِهِ( عام في العذاب وفي التكليف فوجب إجراؤه على ظاهره أما التخصيص بغير حجة فإنه لا يجوز
.

وأما الوجه الثالث: فجوابه من وجهين أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي ، أما الوجه الإجمالي فإن فعل الشيء إذا كان ممتنعا لم يجز طلب الامتناع منه على سبيل الدعاء والتضرع ويصير ذلك جاريا مجرى من يقول في دعائه وتضرعه: ربنا لا تجمع بين الضدين ولا تقلب القديم محدثا ، كما أن ذلك غير جائز، فكذا ما ذكرتم ، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا هو الأصل فإذا صار ذلك متروكا في بعض الصور لدليل مفصل - نحو الإجماع وغيره - لم يجب تركه في سائر الصور بغير دليل
.

أما الوجه التفصيلي : فإنا لا نسلم أن المراد من الحق في الآية الكريمة ضد الباطل حتى يلزم منه طلب الحكم بالحق الذي هو واجب ، وطلب ترك الحكم بالباطل الذي هو ممتنع ، بل المراد منه العذاب عند البعض وسماه القرآن حثا ؛ لأنه يحق وقوعه ، أو النصرة عند البعض الآخر ، وسماها ربنا حقا إما لما تقدم ؛ لأنها موعودة من الله تعالى ، وإما لأنها تظهر الحق للجميع ، وفعل كل واحد منهما ليس بواجب عقلا ، وكذلك ترك كل واحد منهما ليس بممتنع عقلا ، فإن وجب الفعل وامتنع الترك في شيء منهما فإنما يجب ويمتنع نظرا إلى الوعيد ، لكن وقته غير متعين فجاز أن يطلب في وقت معين لكون فعله فيه غير واجب ، وكذلك تركه فيه ليس بممتنع بخلاف ما نحن فيه ، فإنه ممتنع عند الخصم عقلا في جميع الأزمان ، فلا يلزم من جواز طلب القسم الأول جواز طلب القسم الثاني
.

هذا هو مذهب الأشاعرة في التكليف بالمحال لذاته وهذه هي أدلتهم على مذهبهم ، وقد اتضح لنا من خلال عرض أدلتهم ما يلي : 

1- إن مذهب الأشاعرة في التكليف بالمحال يرتبط بمذهبهم في التحسين والتقبيح وعدم تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض والعلل الباعثة على الفعل ، فالأفعال بالنسبة إليه سبحانه على مرتبة واحدة في حكمها " ولولا أنه شاع في ألفاظ عصبة أهل الحق أنه – تعالى -خالق الخير والشر لكان سر التوحيد يوجب أن يقال : ليس في أفعال الله تعالى خير ولا شر بالإضافة إلى حكم الإلهية ، فإن الأفعال متساوية في حكمه ، وإنما تختلف مراتبها بالإضافة إلى العباد"
 .
2- ترتبط مسألة التكليف بالمحال عند الأشاعرة بمذهبهم في عموم الإرادة الإلهية فالله تعالى مريد لكل حادث إذ لا يتحرك متحرك ، ولا يسكن ساكن  ولا يطيع طائع ، ولا يعصي عاص من أعلى العُلى إلى ما تحت الثرى ؛ إلا بإرادة الله تعالى وقضائه ومشيئته لأن الباري تعالى هو "المالك القاهر الذي ليس بمملوك ولا فوقه مبيح ولا آمر ولا زاجر ولا حاظر ولا من رسم له الرسوم وحد له الحدود"، ومن المعلوم أن المالك الحقيقي له أن يوجب ما شاء على من شاء ، وله أن يكلف عباده بما شاء سواء كانوا يطيقونه أم لا يطيقونه دون أن يقبح منه شيء ، فيفعل ما يشاء ،  ويحكم بما يريد ، لا راد لقضائه ، ولا معقب لأمره
.
3- إن مسألة التكليف بالمحال عند الأشاعرة مبنية على مذهبهم في أفعال العباد وقولهم بنظرية الكسب التي جعلت من العبد محلا للفعل من غير أن يكون له مدخل فيه ولا تأثير لقدرته ولا لإرادته ، لأن في إثبات هذا الأثر قدح في كونه تعالى على كل شيء قدير، وكونه سبحانه خالقا لكل شيء ، كما يلزم منه مشابهته تعالى ومشاركته في الخلق فتعلق الاستطاعة الإنسانية بالمقدور مثل تعلق العلم بالمعلوم ، فكما أن العلم لا يؤثر في المعلوم عند تعلقه به فكذلك الاستطاعة البشرية الحادثة لا تؤثر في متعلقها
 .

4- أنه تعالى مالك الملك لجميع العباد والمالك منا إذا تصرف في ملكه لا يجب لأحد عليه شيء ، وإذا لم يجب على المالك المجازي شيء إذا تصرف في ملكه ، فكذلك لا يجب على المالك الحقيقي ، بل يكون ذلك بطريق الأولى"
 ، ويترتب على ذلك هدم لقياس الغائب على الشاهد وعدم وقوع الظلم منه سبحانه لو كلف عبادة بالمحال لذاته.

المبحث الثاني : التكليف بالمحال لذاته عند الماتريدية.

المطلب الأول : مذهب الماتريدية في التكليف بالممتنع لذاته ، والأسس الكلامية التي قام عليها المذهب .

يرى الماتريدية أن التكليف من الله تعالى بالمحال لذاته كصدور النقص عنه سبحانه ، وكما استحال صدور النقص منه تعالى كذلك يتنزه الباري تعالى عن أن يكلف عباده بالمحال لذاته من الأفعال كالجمع بين الضدين ، لأنه لا يليق بحكمته سبحانه وفضله .

يقول ابن أمير الحاج :"القدرة شرط التكليف بالعقل عند الحنفية والمعتزلة لقبح التكليف بما لا يطاق عقلاً واستحالة نسبة القبيح إليه تعالى"
.

 ويؤكد الماتريدية على أن الإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف بِالمحال لذاته ، والاستقراء شاهد على ذَلِكَ ، والآيات القرآنية ناطقة به ، بل "جعل الباري تعالى عباده عقلاء قادرين على العلم والاستدلال  ، ثم كلفهم وأظهر تعلق الخطاب لهم بإرسال الرسل ، والأمر بما نصب عليه الدليل من المعتقدات والأعمال فقد دلهم عليها ، ومكنهم من العلم بها ، فيحيل العقل منه سبحانه وتعالى أن يكلف العباد بتحصيل ما لا طاقة لهم عليه من المحال لذاته ، بمعنى استحقاقهم العقاب على تركه ، لأن ذلك قبيح ، خال عن العاقبة الحميدة ، والله جل شأنه حكيم لا يفعل إلا ما له عاقبة حميدة"
 . 

يقول أبو البركات النسفي :" تكليف ما لا يطاق غير جائز "
 ، ويقول صدر الشريعة المحبوبي :" التَّكْلِيفُ بِمَا لَا يُطَاقُ غَيْرُ جَائِزٍ خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيِّ"
.

فالماتريدية يرون أن التكليف بالمحال لذاته ممتنع وغير جائز خلافا للأشاعرة ، ولقد بنى الماتريدية مذهبهم هذا على عدة أسس هي:

1-  قضية الحسن والقبح ، ومن القبح تكليف الباري تعالى عباده بالمحال لذاته . 
يقول أمير باد شاه :" هَذِه المسألة فرع مسألة التحسين والتقبيح فَمن جَعلهمَا عقليين حكم بِعَدَمِ جَوَاز التَّكْلِيف بِمثل حمل الْجَبَل ؛ إِذْ الْعقل يحكم بقبحه، وَمن لم يجعلهما عقليين حسن عِنْده ذَلِك لقَوْله تَعَالَى :( وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ("
.
 فالماتريدية يرون أن الحسن والقبح - بالمعنى المتنازع عليه – في الأفعال مما يدركان بالعقل
، إما لذاتها
 أو لمعان تقع عليها
 ، لأن كل معرفة تثبت من قبل الله تعالى بتركيب العقول ، وتوفيق البشر للاستدلال ، ولهذا وجدنا الأنبياء يناظرون أقوامهم بالدلائل العقلية وخاصة نبي الله إبراهيم ( فإنه قال لأبيه قبل أن يُوحى إليه ( إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (
 .

   ولكن إذا أدرك العقل ثبوت حسن أو قبح في فعل من الأفعال ، فهل يترتب على العلم بثبوت هذا الحسن أو ذاك القبح العلم بثبوت حكم لله تعالى في الفعل الحسن بالطلب أو الفعل القبيح بالمنع ؟

ذهب أبو منصور الماتريدي وأكثر مشايخ سمرقند إلى أن أكثر الأحكام متوقف على ورود الشرع، لكن أصول العقائد لوضوحها يدركها العقل بذاته ، ويدرك حكم الله تعالى فيه بالطلب مثل وجوب الإيمان بالله تعالى ووجوب تعظيمه ، وتنزيهه عن كل نقص ، ووجوب تصديق النبي (
 ؛ لأن النبي إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة وعلم السامع أنه نبي ، فأخبر بأمور مثل الصلاة واجبة عليكم وأمثال ذلك ، فإن لم يجب على السامع تصديق شيء من ذلك تبطل فائدة النبوة ، وإن وجب فلا يخلو من أن يكون تصديق بعض إخباراته عقلياً أو لا يكون ، بل يكون وجوب تصديق كل إخباراته شرعياً ، والثاني باطل ؛ لأنه لو كان تصديق الكل شرعياً لكان وجوبه بقول النبي ( ، فأول الإخبارات الواجبة التصديق لابد أن يجب تصديقه بقوله ( إن تصديق الإخبار الأول واجب فنتكلم في هذا القول ، فإن لم يجب تصديقه لا يجب تصديق الأول، وإن وجب فإما أن يجب بالإخبار الأول فيلزم الدور أو بقول آخر فنتكلم فيه فيلزم التسلسل ، وإذا ثبت ذلك تعين الأول وهو كون وجوب تصديق شيء من إخباراته عقلياً ، وإن لم يتوقف على الشرع كان واجباً عقلاً فيكون حسناً عقلاً ؛ لأن الواجب العقلي ما يحمد على فعله ويذم على تركه عقلاً ، والحسن  العقلي ما يحمد على فعله عقلاً ، فالواجب العقلي أخص من الحسن العقلي ، وهذا الدليل لإثبات الحسن العقلي صريحا
.  

ولكن إذا كان الإيمان واجباً على العبد قبل البعثة فماذا يكون معنى وجوب الإيمان عندهم ؟ 

ذهب الصابوني والبابرتي إلى أن المراد من الوجوب أن يثبت في العقل نوع ترجيح للإيمان بالله تعالى والاعتراف به سبحانه ، والمراد من الحرمة أن يثبت نوع ترجيح للمنع من الاستغناء عنه بحيث لا يحكم العقل أن الإتيان والترك سواء ، بل يحكم بأن الإيمان بالله يوجب نوع مدح وإنكاره يوجب نوع قدح ، وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون المراد من الوجوب استحقاق الثواب والعقاب بالترك ؛ لأن ذلك لا يعرف إلا بورود السمع ولا يمكن للعقل أن يقف عليهما بدون الرسول
. 

أما البخاريون من الماتريدية فقد وافقوا السمرقنديين على أن الحسن والقبح عقليان
 ، لكنهم قالوا لا يستلزم اتصاف الفعل بالحسن أو القبح ثبوت حكم لله تعالى في الأفعال ، فلا يجب إيمان ولا يحرم كفر إلا بعد البعثة
 لقوله تعالى :( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً(
 فلو تعلق قبل البعثة لزم التعذيب بتركه وهو منتف بالنص
، وقوله تعالى:( وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى(
.

2- قضية الحكمة الإلهية ،  فأفعاله تعالى منزهة عن العبث وهي على مقتضى الحكمة ، لأنه سبحانه الحكيم العليم ، والباري جل اسمه في حكمه التكليفي ، وفي أفعاله التكوينية قد أراد الحكمة وقصدها ، ولكن قصدها غير مجبر عليها ولا ملزم
 ، ومن العبث تكليف الباري تعالى عباده بالمحال لذاته . 

يقول صاحب التلويح:" عدم جواز تكليف ما لا يطاق عند المعتزلة مبني على أنه يجب على الله تعالى ما هو أصلح لعباده ولا خفاء في أن عدم تكليف ما لا يطاق أصلح فيكون واجبا فيكون التكليف ممتنعا، وعندنا مبني على أنه لا يليق بالحكمة والفضل أن يكلف عباده بما لا يطيقونه أصلا فيلزم الترك بالضرورة ويستحقوا العذاب وما لا يليق بالحكمة والفضل سفه، وترك إحسان إلى من يستحقه، وهو قبيح لا يجوز صدوره عن الله تعالى "
.

وللحكمة عند الماتريدية معان متعددة ، وكلها تتنافى مع التكليف بالمحال لذاته ؛ لأنه سفه يتنزه الباري عنه ، وهذه المعاني هي : 

1- الإصابة في أن يوضع كل شيء في موضعه ، وأن يعطى كل ذي حظ حظه دون أن يبخس منه شيء ، وهي مرادفة للعدل
 .
2- كل ما له عاقبة حميدة كان حكمة ، وضدها السفه وهو ما خلا من العاقبة الحميدة
.
3-  الإحكام والإتقان ، فالحكيم هو من حكمت صنعته ، وكانت على وجه محكم متقن ، وأما السفه عندهم فهو فعل يخلو من الإحكام والإتقان
 .
4- أن الحكمة تكون في الأمر الإلهي ، والسفه من الأفعال هو المحظور منها ، لأن الحظر دليل السفه ، ولا يتصور ذلك في أفعاله تعالى ؛ لأنه سبحانه المالك القاهر ،  وليس فوقه آمر ولا ناه ولا مبيح ولا حاظر
.

وأفعال الله تعالى ترتبط بالحكمة ، سواء علمها الإنسان أم لم يعلمها ، وهي صفة أزلية قديمة بمعنى العلم ويكون الحكيم هو العالم ، وقد تكون من الفعل بمعنى الإحكام للمفعولات ، والحكيم على هذا المعنى هو المتقن لصنعته ، وأفعال الله تعالى تترتب عليها الحكمة على سبيل اللزوم قبيحاً كان الموجَد أو حسناً ، خيراً أو شراً ، لأنه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها ، ولكان جاهلاً أو محتاجاً وكل ذلك نقص يتنزه الباري عنه
.
3- قضية تعليل أفعال الباري تعالى برعاية مصلحة أفعال العباد تفضلا وإحسانا ، ولا مصلحة في تكليف العباد بالمحال لذاته من الأفعال كتكليف الأعمى النظر وتكليف المقعد المشي . 
يقول شمس الدين السمرقندي :" إن الله تعالى قادر حكيم ، عالم ولابد من الفعل أو الترك فيختار أولى الطرفين وأحسنهما ، إذ  ترك الأولى بلا ضرورة وحاجة عن مثل هذا القادر نقص ومحال ، وتلك الأولوية لا تكون بالنسبة إليه تعالى ، بل في نفس الأمر ، أو بالنسبة إلى العباد ، والفعل على هذا الوجه لا ينافي الكمال ، بل ذلك عين الكمال وخلافه عين النقص والعبث "
 

  فالماتريدية يرون أن أفعال الله  تعالى ، وأحكامه لا تتعلق إلا بما هو حسن وأولى في نفسه ، أو بالنسبة إلى الغير ، لأنها لو تعلقت بما لا يكون أحسن وأولى ، فحصول ذلك الشيء إن لم يكن أولى به كان فعله نقصا أو سفها ، وهو على القادر الحكيم محال ، وإن كان أولى به كان ناقصا بذاته مستكملاً ومحتاجاً إليه ؛ لأن جهة القبح صارفة عن الفعل ، فما لم يحتج لم يفعل ، وذلك على الله تعالى محال ، وأيضا كيف يليق بالقادر الحكيم الغني أن يترك الأولى ويفعل الأدنى من التكليف بالمحال لذاته  ؛ لأنه يرتفع الوثوق عن النبوة ، والوعد والوعيد .
  

المطلب الثاني : أدلة الماتريدية  لقد استدل الماتريدية على امتناع التكليف بالمحال لذاته بعدة أدلة منها :

الأول : قال تعالى :( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا                 
(
يقول أبو منصور :" واختلف فيه: قال الحسن: قوله تعالى: (إِلَّا وُسْعَهَا( ، إلا ما يحل ويسع ، لكن بعض الناس يقولون : هذا بعيد ، لا يحتمل الآية ، إذا كلف حل ووسع ، فإذا كان كذلك لم يكن لقوله معنى . قيل له : هو كقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ(
 ، إذا أحل طَيَّب وإذا طيب أحل. فكذا الأول. وكذا ذكرنا الأمرين جميعًا ، وتأويل ثان (إِلَّا وُسْعَهَا(: إلا طاقتها"
.

ويقول أبو البركات :" (إِلاَّ وُسْعَهَا( إلا طاقتها وقدرتها ؛ لأن التكليف لا يرد إلا بفعل يقدر عليه المكلف كذا في شرح التأويلات ، وقال صاحب الكشاف: الوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه أي لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون مدى غاية الطاقة والمجهود، فقد كان في طاقة الإنسان أن يصلي أكثر من الخمس ، ويصوم أكثر من الشهر ، ويحج أكثر من حجة"
.

الثاني : لو جاز التكليف بالمحال لذاته لبطل الثواب والعقاب واللازم باطل فالملزوم كذلك ، ويثبت أن التكليف بالمحال لذاته غير جائز .

بيان الملازمة :" إن التكليف عبارة عن إلزام ما فيه كلفة للفاعل ابتلاءً ؛ وذلك إنما يتصور في أمر لو أتى به يثاب فاعله ، ولو امتنع يعاقب عليه ؛ وذلك إنما يكون فيما يمكن إتيانه ويتصور وجوده ، لا فيما لا يمكن إتيانه ويمتنع وجوده" 
. 

ومن المعلوم أن هذا الدليل من الماتريدية مبني على مذهبهم في التحسين والتقبيح ، وأن العقل له أن يدرك ما في الفعل من صفات الحسن والقبح .

الثالث : لو صح التكليف بالمستحيل لذاته لاستدعى حصوله ، واللازم باطل ، فالملزوم كذلك . 

بيان الملازمة : إن استدعاء حصول الشىء فرع عن تصوره ، والمستحيل غير متصور ؛ لأنه ليست له ماهية معقولة ، غاية ما في الباب أنه يعقل باعتبار من الاعتبارات على سبيل التشبيه كما يقال نتعقل لوناً بين السواد والبياض
. 

ومن المعلوم أن القائلين بهذا الدليل من الماتريدية قد تأثروا فيه بالأشاعرة المانعين للتكليف بالمحال لذاته - كما قررنا سلفا - فنجد الغزالي في « مستصفاه » يرى أن المحال لا مثال له في النفس ، فلا مثال له في الوجود ، كما نجد سيف الدين الآمدي في « الإحكام » يقرر أن الذهن قد يتصور أمرين مختلفين كالسواد والحلاوة ثم يتصور الجمع بينهما ممكنا وواقعا ، ثم ينتقل من هذا الجمع الممكن إلى الأمرين المتضادين كالنفي والإثبات ، فيحكم بأن الجمع بينهما ليس كذلك ، بل الجمع بينهما منفي ، فالحكم على المستحيل بالاستحالة إنما يكون على سبيل التشبيه
. 

الرابع : قياس الغائب على الشاهد ، فالتكليف بالمحال لذاته سفها وعبثا في الشاهد ، كتكليف الأعمى بالنظر ، وما يكون سفها لا يجوز نسبته إلى الله تعالى
 .

الخامس : لو جاز التكليف بالمحال لبطلت قاعدة التكليف بالأوامر والنواهي ، واللازم باطل فالملزوم كذلك .

وبيان ذلك : إن التكليف لو كان بحال لا يمكن وجود الفعل من المكلف فإنه حينئذ يكون مجبورا على ترك الفعل ، فيكون معذورا في الامتناع ، فلا يتحقق معنى الابتلاء ، وهذا لأن التكليف إلزام فعل فيه كلفة للفاعل ابتلاء ، بحيث لو أتى به العبد يثاب ، ولو امتنع يعاقب عليه ، وهذا إنما يتحقق فيما يستطيعه العبد بحكم سلامة الآلات ، بمعنى أن يكون بحال لو قصد مباشرة الفعل تهيأ له ذلك بجري العادة ، فإذا لم يتصور وجود الفعل منه لا يتعلق الثواب بأدائه ، ولا يتحقق توجه العقاب على تركه ، فلا يتحقق معنى الابتلاء والتكليف
. 

ومن المعلوم أن هذين الدليلين من الماتريدية مبنيان على مذهبهم في التحسين والتقبيح وتعليل أفعال الله تعالى بالحكم والمصالح تفضلا وإحسانا ، وعلى مذهبهم في أفعال العباد وقولهم بأن للعبد كسبا في فعله ، وهذا الكسب هو العزم والتصميم على الفعل ، وذلك أن الشخص يحصل عنده رغبة وميل إلى الشيء ، ويعقبه عزم وتصميم على الفعل ، فالميل إلى الفعل والرغبة فيه من الله تعالى ، والعزم والتصميم على الفعل بحيث لا ينفك عنه حاصل من العبد ، والفعل المترتب على العزم يحصل بخلق الله تعالى ، فيكون المؤثر في العزم والتصميم هو قدرة العبد ، ولا مانع عند الماتريدية من نسبة خلق العزم والتصميم إلى العبد لضرورة نفي الجبر ، وعلى ذلك يجب تخصيص العمومات الدالة على أن كل شيء بخلق الله تعالى ، وحيث كان هذا التخصيص لتلك الضرورة وجب أن يتقدر بقدرها ، ولا حاجة إلى استثناء جميع أفعال العباد .

يقول صدر الشريعة المحبوبي :" إن مشايخنا الماتريدية ينفون عن العبد قدرة الإيجاد والتكوين ، فلا خالق ولا مكون إلا الله ( ، لكن يقولون إن للعبد قدرة على وجه لا يلزم منه وجود أمر حقيقي لم يكن ، بل إنما يختلف بقدرته النسب والإضافات فقط "
.

وخلاصة القول  إنَّ الماتريدية يرون أن التكليف بالمحال لذاته غير جائز ؛ لأنه لو جاز الأمر بالمحال لجاز أمر الجمادات وبعثة الأنبياء إليها وإنزال الكتب عليها
 ؛ ولأن التكليف بالشيء عبارة عن استدعاء حصوله ، واستدعاء ما لا يمكن حصوله سفه لا يليق بالحكيم ؛ ولأنه مما أخبر الله تعالى بعدم وقوع هذا النوع من التكليف في آيات كثيرة ، وكل ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه لا يجوز أن يقع ، وإلا لزم إمكان كذبه ، وهو محال
 

يقول أبو منصور :" لم يجعل الله تعالى عليهم – العباد - من العبادات والفرائض التي كلفهم بها والقيام بأدائها ما لا يحتمل وسعهم ، ولا بنيتهم ، ولا حمل عليهم أمورًا شاقة خلاف ما عليه طباعهم وأمر معاشهم ، ولكن كلفهم بعبادات احتمل بها وسعهم وبنيتهم ، وحمل عليهم أمورًا غير شاقة موافقة لما عليه أمر معاشهم وطباعهم ، وإن بعد ونأى عليهم"
.

المطلب الثالث : موقف الماتريدية من أدلة الأشاعرة على مذهبهم في التكليف بالمحال لذاته 

لقد ذكرنا سلفا أن الأشاعرة قد تمسكوا بعدة أدلة على جواز التكليف بالمحال منها ما يلي :-

قوله تعالى : ( رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ(
 ورأوا أَنَّ التَكْلِيفَ بالمحال جَائِزٌ إِذْ لَوْ لَمْ يكن جَائِزًا لَمَا حَسُنَ طَلَبُ دفعه بالدعاء مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
 ، وأما الماتريدية فيرون أن الاستعاذة في هذه الآية الكريمة عن التحميل بما لا يطاق على الدوام ، لا عن التكليف به ، إذ يجوز عندهم أن يكلف الله تعالى الإنسان بحمل ما لا يطيقه فيموت ، بأن يلقى على الإنسان جدارا ، أو جبلا لا يطيقه تعذيباً ، لكن لا يجوز أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعله يثاب عليه ، ولو امتنع عن حمله يعاقب عليه ، لأنه يكون سفها ، ومن هنا صحت الاستعاذة منه بقوله :( رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ( 
، ولهذا ذكر التحميل في هذه الآية ، والحمل في الآية الأولى ؛ لأن الشاق يمكن حمله بخلاف ما لا يكون مقدوراً ، ثم التحقيق أن للعبد مقامين ، أحدهما : قيامه بظاهر الشريعة ، وثانيهما : شروعه في مبدأ المكاشفة ، وذلك أن يشتغل بمعرفة الله سبحانه وطاعته وشكر نعمته ، ففي المقام الأول طلب ترك التثاقل ، وفي المقام الثاني قال لا تطلب مني حمداً يليق بجلالك ، ولا شكراً يليق بكمالك ، ولا معرفة تليق بحضرتك وعظمتك ، فإن ذلك لا يليق بذكري وشكري وفكري ، ولا طاقة لي بذلك في جوامع أمري ، ولما كانت الشريعة مقدمة على الحقيقة قدم الجملة السابقة "
. 

يقول الماتريدي :" قوله تعالى: ( رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ( يحتمل وجهين: يحتمل: أن (وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ( من القتل والهلاك ، إذ في ذلك إفناؤهم ، وفي الفناء ذهاب طاقتهم ، قال الشيخ - رحمه اللَّه تعالى -: أي مما نشتغل عما أمرتنا ، فيكون كالدعاء بالعصمة ، ويحتمل: أن يراد به طاقة الفعل ، وهي لا تتقدم عندنا الفعل. واللَّه أعلم"
.

فالماتريدية يرون أن الآية ليست دالة في محل النزاع وهو التكليف بالمحال بمعنى طلب تحقيق الفعل والإتيان به ، وأنه إذا لم يفعله يعاقب على تركه لأن الاستعاذة عن تحميل ما لا طاقة له به لا عن تكليفه ، وعندهم يجوز أن يكلف الله تعالى المكلف بحمل جبلا أو جدارا بحيث لا يطيقه فيموت إظهارا لعجزه ، لكن لا يجوز أن يكلفه أن يحمل جبلا أو جدارا بحيث لو فعل يثاب عليه ولو امتنع يعاقب عليه ؛ فالمسئول دفعه في الآية هو تحميل ما لا يطاق بالمعنى الأول لا التكليف به الذي هو محل النزاع لأن التكليف بذلك خارج عن الحكمة
.

والغريب والمدهش حقاً أن نرى الغزالي في المستصفى يقرر أن التمسك بالآية على التكليف بالمحال لذاته ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِا مَا يشق ويثقل علينا إذْ مَنْ أُتْعِب بالتكليف بأعمالٍ تَكاد تُفْضِي إلَى هلَاكهِ لشدَّتِهَا كقوله: (اُقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ(
 فَقد يُقال حُمِّل مَا لَا طَاقَة لَهُ بِه ؛ فالظَّاهرُ الْمُؤَوَّل ضَعيف الدَّلَالة في الْقَطْعِيَّاتِ
.

والحق أن الآية لا تدل على جواز التكليف بالمستحيل لذاته ، إذ قد يقع السؤال بما لا يجوز على الله غيره ، نحو قوله تعالى: ( قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ(
 ، ولم يدل على أن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يحكم بالباطل ، ويمدح بقوله تعالى: ( وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ(
 ، مع أنه لا يجوز عليه الظلم ، وإن سلمناه فإنهم إنما سألوا أن لا يكلفهم ما يشق عليهم، وهذا متعارف في اللغة أن يقول الشخص لما يشق عليه : لا أطيقه ، لا أنهم علموا جواز تكليف ما لا يطاق ، فسألوا نفيه ، وإن سلمناه فهو معارض بقوله في الآية بعينها ، وفي آيات غيرها:(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا( [الْبَقَرَةِ: 286]

وأما قوله تعالى : ( أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ([البقرة 31] وتمسك الأشاعرة بأنه تعالى قد أمر بالإنباء مع أنهم ليسوا بعالمين فيكون تكليفا بالمحال
 فإن الماتريدية يرون أن الآية الكريمة خارجة عن محل النزاع ؛ لأنها خطاب تعجيز ، بمعنى أن الله أمرهم بذلك لتقرير عجزهم ، وتوجيه صيغة الأمر بما يظهر عجز المخاطب ليس أمرا في الحقيقة عند العلماء المحققين ، بدليل أنهم ما استحقوا العقوبة بتركه ، وذلك كأمر الله تعالى للمصورين بإحياء الصور يوم القيامة ، فإن هذا الأمر ليس بتكليف لهم يوم القيامة بل هو نوع تعذيب لهم ؛ لأنها دار الجزاء ، وليست دار تكليف بمحال أو بغير محال
  .

وأما قوله تعالى : (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ(
 فالمراد به أنهم كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا فيستحقون العقوبة بتركه في الآخرة 
.

المبحث الثالث :التكليف بالمحال لغيره عند الأشاعرة. 

من المعلوم أن المحال لغيره هو الممتنع لتعلق علم الله القديم بعدم وقوعه كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن ؛ لأن العقل يحيل إيمانه لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا ولو سئل عنه أهل العادة لم يحيلوا إيمانه
، ولهذا سُمِي بالتكليف بالمحال عقلاً لا عادةً  ، وسوف نقوم بعرض مذهب الأشاعرة وأدلتهم على مذهبهم من خلال هذين المطلبين.
المطلب الأول : مذهب الأشاعرة : للأشاعرة مسلكان في التكليف بالمحال لغيره : 

المسلك الأول : مذهب الإمام الرازي  : لقد ذهب الإمام الرازي إلى أن هذا النوع من التكليف هو تكليف بما لا يطاق ، ولا فرق بين التكليف به وبين التكليف بالمحال لذاته ، وإذا كان التكليف بالممتنع لذاته جائزاً فإن التكليف بالمحال عقلاً لا عادةً جائز لا محالة .

ولكن كيف يكون هذا النوع من التكليف ممتنعا عادةً فقط لا عقلاً ؟  وكيف يحكم الإمام بأن الممتنع عادة فقط تكليف بما لا يطاق؟؟

إن الإمام الرازي يرى أن العقل يحكم على هذا النوع من التكليف بالاستحالة ، فالعقل يقطع بأن إيمان أبي لهب مستحيل ؛ لأنه يؤدي إلى أن ينقلب علم الله تعالى القديم إلى جهل ، وهو محال ؛ لأن من خصائص العلم استحالة انقلابه جهلا ، فهذه حقيقته ، وقلب الحقائق محال ، لكن العادة لا تمنع من إيمان أبي لهب .

وإذا كان العقل يمنع من وقوع إيمان أبي لهب فإن تكليف أبي لهب بالإيمان حينئذ يكون تكليفا بما لا يطاق .

يقول الإمام الرازي :" إنه تعالى كان عالماً من الأزل إلى الأبد بأن أبا لهب لا يؤمن ، ثم إنه كان يأمره بالإيمان ، فكان هذا أمراً بالجمع بين الضدين"
 .

ويقول :" هذا التوجيه ظاهر أيضا في قوله تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ( [البقرة6] وإن أؤلئك الذي أخبر الله عنهم بهذا الخبر كانوا مكلفين بالإيمان فكانوا مكلفين بتصديق هذه الآية"
.

وبيان ذلك : إن الله تعالى قد أخبر عن أقوام معينين بأنهم لا يؤمنون ، ولا شك أنهم كانوا مأمورين بالإيمان ، لكن صدور الإيمان منهم محال ؛ لأنه لو كان ممكنا لم يلزم من فرض وقوعه محال ، لكنهم لو آمنوا لزم ومن وقوع ذلك محال وهو كذب خبر الله تعالى ، وهو محال ، ولأن إيمانهم بالله وبالرسول يقتضي تصديقهم الله تعالى في كل ما أخبر عنه وتصديقهم الرسول كذلك ، ومما أخبر الله عنه أنهم لا يؤمنون ، فيكون إيمانهم بالله يتضمن تصديقهم هذا الخبر ، وإنما يكونون مصدقين لله تعالى فيه بأن لا يؤمنوا فإن التصديق مع العلم بوجود خلاف المخبر عنه محال ، فلو صدر منهم الإيمان بالله تعالى لزم أن يكونوا مصدقين له فيه وأن لا يكونوا مصدقين له فيه ، وفي ذلك اجتماع النقيضين وهو محال ، فصدور الإيمان منهم محال لكونه مستلزما للمحال
 .  

فالإمام يرى أن العلم بعدم الإيمان ووجود الإيمان متضادان متنافيان  لذاتيهما ؛ وذلك لأن العلم بعدم الإيمان لا يكون علماً ، إلا مع عدم الإيمان ، وعدم الإيمان ووجوده متنافيان ، فوجب القول بأن العلم بعدم الإيمان ، مناف ومضاد لوجود الإيمان ، وكما أن الأمر بالجمع بين الحركة والسكون ، أمر بإيجاد ما يمتنع وجوده ، فكذلك الأمر بالإيمان ، مع قيام العلم بعدم الإيمان أمر بالجمع بين الضدين
 .

ولو اعترض على الإمام أن المحال لذاته والمحال لغيره وإن جمع بينهما استحالة الوقوع لكن هناك فرق بينهما وهو أن المحال لغيره ممكن لذاته ، فله حظ في الإمكان ، وتعلق العلم بعدم وقوعه لا يسلبه هذا الإمكان الذاتي ، ولا يخرجه عن كونه ممكناً ، فوجب أن يصح التكليف به ، بخلاف المحال لذاته إذ لا حظ له في الإمكان بوجه ما فالتكليف به يجب أن لا يقع ، فإن الإمام يقرر أنه لا أثر لهذا الفرق إذ الإمكان الذاتي في المحال لغيره انتسخ بما عرض له من الاستحالة له بالغير، فاستقر الأمر على أنه استحال وجوده ، فصار الحكم للاستحالة العرضية الناسخة لحكم الإمكان الذاتي ، فاستوى حينئذ المحال لذاته ولغيره في استحالة الوقوع ، وهو الجامع المؤثر، فيجب أن يستويا في جواز التكليف بهما ، والفرق بالإمكان الذاتي في أحدهما دون الآخر بطل حكمه وعفا أثره ، لأن الشيء إذا كان لذاته ممكنا ثم تعلقت الصفات الأزلية الذاتية باستحالة وجوده ، كان مقتضى تعلقها العرضي - وهو الامتناع - ناسخا لمقتضى الإمكان الذاتي وهو الوجود
.

وخلاصة رأي الإمام الرازي  أن هناك علما أزليا قديما بأن أبا لهب لا يؤمن ، وهذا العلم القديم لا يتغير ، إذ لو آمن لانقلب العلم القديم جهلا ، وهو محال ، ومن هنا يكون تكليف أبي لهب بالإيمان تكليف بما ليس في الوسع ، ولو أن جملة العقلاء اجتمعوا وأرادوا أن يوردوا على ذلك الكلام حرفا واحدا لم يقدروا عليه إلا أن يلتزموا مذهب هشام بن الحكم وهو أنه تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ، لا بالوجود ولا بالعدم
 ، ومن المعلوم أن جميع الفرق قد أنكرت هذا القول منه .  

وثمرة التكليف بالمحال لغيره عند الإمام هي اختبار المكلفين هل يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب أو لا يأخذون بها فيعاقبون على تركهم ، والمراد بهذه المقدمات هو الرضا وتوطين النفس
 . 

ونحن لا نوافق الإمام الرازي على مذهبه هذا في الممتنع لغيره وأنه من قبيل ما لا يطاق وذلك لما يلي:- 

1- إن الاستحالة العرضية لا تنافي الإمكان الذاتي ، والاستحالة هنا عارضة باعتبار ملاحظة لزوم انقلاب العلم القديم جهلا ، وهذا مجرد اعتبار عقلي لا مدخل للعادة فيه ؛ لأنه إنما ينظر فيها إلى ظاهر الحال دون شيء آخر
.
2- إن قول الإمام لو آمن لزم انقلاب علم الباري جهلا وهو محال ، قولُ غير لازم فإن لقائل أن يقول لا ينقلب العلم جهلا ، بل يكون تعلقه أزلاً بالإيمان بدلاً عن تعلقه بعدمه ، وهذا لازم لتلازم عدم الإيمان مع تعلق العلم به أزلاً
 ، بمعنى أن العلم بالوقوع وعدم الوقوع تبع للوقوع واللاوقوع ، فإذا فرض وقوع الإيمان منه في حال الحياة كان العلم الأزلي متعلقا بالإيمان بدلا عن الكفر ، وإذا فرض وقوع الكفر منه في حال الحياة كان العلم الأزلي متعلقا به في الأزل بدلا عن الإيمان ، فلم يلزم عند وقوع الإيمان بدلا عن الكفر وقوع الكفر بدلا عن الإيمان إلا وقوع العلم بالإيمان بدلا عن العلم بالكفر ووقوع العلم بالكفر بدلا عن العلم بالإيمان ، وليس ما ذكر الإمام من انقلاب العلم إلى الجهل في الماضي
.  
3- لا يلزم من وجوب الشيء عند العلم كونه أثرا له
 .

المسلك الثاني : مذهب جمهور الأشاعرة : 

يرى جمهور الأشاعرة أن هذا النوع من التكليف يخرج عن دائرة التكليف بما لا يطاق جملةً وتفصيلاً ؛ لأن سبق العلم الأزلي بعدم إيمان أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما لا يحول إيمانهم وهو ممكن مستطاع إلى مستحيل غير مستطاع ، فتكليفهم بالإيمان تكليف بما يطاق
.

يقول إمام الحرمين :"   فإن قيل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمه بأنه لا يكون فلا يكون والتكليف بخلاف المعلوم جائز.

 قلنا: إنما يسوغ ذلك لأن خلاف المعلوم مقدور في نفسه وليس امتناعه للعلم بأنه لا يقع ولكن إذا كان لا يقع مع إمكانه في نفسه ، فالعلم يتعلق به على ما هو عليه ، وتعلق العلم بالمعلوم لا يغيره ولا يوجبه بل يتبعه في النفي والإثبات ولو كان العلم يؤثر في المعلوم لما تعلق العلم بالقديم ( 
"

فمن علم الله سبحانه أنه لا يؤمن فقد صار إيمانه كالممتنع إيقاعه ؛ لأنه لو وقع لخالف علم الله تعالى ، ومخالفة علمه لا تصح ، ولكن هذا الامتناع ليس راجعا إلى عدم الإمكان من ناحية الفعل بل هو ممكن في نفسه ، وعلم الله لا يصير الممكن غير ممكن ، فبقي على إمكانه ، وإن تعلق العلم به ، ألا ترى أنه لا يصير الإيمان في حقهم كالمعجوز عنه المستحيل لأجل تعلق علم الله بأنه لا يقع ، لما تقرر في علم الكلام أن خلاف المعلوم مقدور
.

يقول الإمام الغزالي :" إن أبا جهل أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة والأدلة منصوبة والعقل حاضر، إذ لم يكن هو مجنونا فكان الإمكان حاصلا، لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا ، فالعلم يتبع المعلوم ولا يغيره، فإذا علم كون الشيء مقدورا لشخص وممكنا منه ومتروكا من جهته مع القدرة عليه فلو انقلب محالا لانقلب العلم جهلا ويخرج عن كونه ممكنا مقدورا. وكذلك نقول القيامة مقدور عليها من جهة الله تعالى في وقتنا هذا وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليها، وخلاف خبره محال إذ يصير وعيده كذبا؛ ولكن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه. "
.

فالغزالي وشيخه يرون أنه لَا نِزَاع في وقوعِ التَّكلِيفِ بِمَا علم اللَّهُ تَعَالَى أَنه لَا يَقَعَ أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ كَبَعْضِ تَكَالِيفِ الْعُصَاة وَالْكفَّارِ، لكن السؤال هل مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ مَا لَا يُطَاقُ حَتَّى يَكُونَ التَّكْلِيفُ الْوَاقِعُ بِهِ تَكْلِيفَ مَا لَا يطاق أَمْ لَا ، فعند جمهور الأشاعرة هُوَ مما يطاق بِمَعْنَى أَنَّ العبد قَادِرٌ عَلَى الْقَصْدِ إلَيْهِ باختياره ، وَإِنْ لَمْ يخلق اللَّهُ الْفِعْلَ عقيب قصده ، وَلَا مَعْنَى لتأثير قدرة العبد فِي أفعاله إلَّا هَذَا
.

فإيمان أبي جهل وأبي لهب وغيرهما من الكفار ممكن في ذاته عند جمهور الأشاعرة لكنه يكون ممتنعا لو نظرنا إلى تعلق علم الله تعالى بعدم وقوع إيمانهما ، لكن لا يقدح هذا العلم الأزلي في كون هذا الإيمان ممكنا في نفسه .   

ولكن إذا كان جمهور الأشاعرة يرون أن تكليف أبي لهب بالإيمان تكليف بما يطاق لأنه ممكن في ذاته فماذا لو آمن أبو لهب أكان ينقلب علم الله جهلا ؟

الحق أنه قد اختلفت إجابات المتكلمين في الإجابة على هذا السؤال على اتجاهين :

الأول: مذهب بعض الأشاعرة : يرى بعض الأشاعرة أن العلم تابع للمعلوم ، بمعنى أننا إذا فرضنا أن الصادر من العبد هو الإيمان كان الحاصل في أزل الله تعالى هو العلم بوجود الإيمان ، وإذا فرضنا أن الواقع منه هو عدم الإيمان كان الحاصل في الأزل هو العلم بعدم الإيمان ، فهذا فرض علم بدلا عن علم آخر لا أن يتغير علم الله تعالى فينقلب إِلَى جهل ، كَمَا إِذا قدرت الْآتِي بالقبيح آتِيَا بالْحسنِ فَإِنَّهُ يكون من أول الْأَمر مُسْتَحقّا للمدح لَا منقلبا من اسْتِحْقَاق الذَّم إِلَى اسْتِحْقَاق الْمَدْح
 . 

وهذا المذهب في غاية الضعف عند الإمام من وجوه :-

1- إن قولنا لو كان الداخل في الوجود هو إيمان أبي لهب لعلم الله في الأزل أنه يؤمن ، ولو كان الداخل عدم إيمانه لعلم الله في الأزل أنه لا يؤمن فهذا قضية شرطية ؛ ولابد مع حصول هذه القضية الشرطية العلم بأنه تعالى كان عالما في الأزل بأنه يؤمن أو كان عالما بأنه لا يؤمن ، فثبت أن أحد هذين العلمين حاصل ، وإذا كان ذلك حاصلا امتنع أن يقع نقيض ذلك المعلوم وإلا لزم أن يصير علمه جهلا ، وهذا محال 
2- إن ذلك العلم لما كان علما في الأزل ثم قدرنا أن المعلوم لم يقع في الأزل فحينئذ ينقلب ذلك العلم جهلا في الأزل ، وهذا مفضي إلى وقوع التبديل فيما حصل في الزمان الماضي، وكل ذلك محال
 .
3- هل يا ترى حصل لله تعالى فى الأزل علم بوقوع أحد الطرفين من الإيمان والكفر على التعيين أو لم يحصل ؟؟ وإن حصل فنقول لما كان ذلك العلم فى نفسه واقعا على وجه خاص وهو كفر أبي لهب ، فكونه عالما شرطه وقوع معلوم ذلك العلم على الوجه الذي سبق العلم به ، فلو تغير المعلوم وحصل الإيمان من أبي لهب مثلا فلا محالة يتغير العلم ، وتغير العلم محال من وجوه : 

·  انقلاب العلم جهلا .

·  اتصاف الواجب  تعالى بذلك وهو نقص يستحيل عليه تعالى .

·  أن علم الله تعالى كان علما قبل تغير هذا المعلوم فيلزم أن يغيره حدوث الشىء عن صفته التى كانت حاصلة له ، وأن يقع ذلك التغير فى الزمان الماضى ، وهذا مما لا يقبله العقل.

· أن العلم بالوقوع مشروط بالوقوع فإذا حصل العلم بوقوع ذلك الكفر فقد حصل وقوع الكفر وذلك جمع بين الضدين وهو محال ، فيكون تكليف أبي لهب بالإيمان تكليفا بالمحال
.
ولا أدري كيف يعترض الإمام على ذلك مع أن الإمام نفسه قد استفاد منها في كتبه المختلفة !! ألم يقل الإمام في معالم أصول الدين" إن الْعلم يتبع المعلوم
" ، ويقول في الأربعين :" العلم بالوقوع تبع للوقوع ، فلو كان هو تبعا لذلك العلم لزم الدور"
.
الثاني : مذهب البصريين من المعتزلة :وأما معتزلة البصرة فكانوا إذا قيل لهم لو وقع خلاف معلوم الله تعالى لزم انقلاب العلم جهلا ، قالوا : قول من يقول إنه ينقلب علم الله جهلا خطأ ، وقول من يقول إنه لا ينقلب علمه جهلا خطأ أيضا ؛ لأن الأول "تعليق للمحال بالممكن ، فإن انقلاب علم الله جهلا محال ، ووقوع ما علم الله أنه لا يقع ممكن ، فقولنا لو وقع ما علم الله أنه لا يقع تعليق المحال بالممكن ، فكان خطأ ، وخطأ أيضا قول من يقول : إنه ينقلب جهلا ، ولكن يجب الإمساك عن القولين "
.
ويرى الإمام الرازي أن هذا ضعيف ، وذلك لأنهم إن أرادوا أن كلا الضدين باطل في نفس الأمر ، فهذا لا يقول به عاقل ، وإن أرادوا به أن أحدهما حق ، ولكن لا ينطقون به ولا يتلفظون به فهذا مسلم ، إلا أن إلزامنا غير مبني على نطقهم ، ولا على لفظهم وعبارتهم ، لأنه تعالى إذا علم أنه لا يؤمن فلو آمن ذلك الشخص فإن على هذا التقدير لم يكن علمه مطابقا للمعلوم ، ولا معنى للجهل إلا هذا ، فثبت منه : أنه يلزم انقلاب علم الله جهلاً ، ولما كان هذا محالاً ، وجب أن يكون ذلك محالاً ؛ لأن المؤدى إلى المحال محال
 

وبيان ذلك : أنه تعالى إذا علم أن الكافر يترك الإيمان ويختار الكفر ويموت عليه ، فإما أن يعلم أنه يتركه ويتلبس بالكفر وهو مجبور عليه لا خيرة له في ذلك وأنه شاء أم أبى فإنه لابد وأن يتركه، أو يعلم أنه يتركه ويتلبس بالكفر وهو مختار فيه متمكن من الفعل والترك ، والأول ممنوع لأن العبد قادر مختار متمكن من الفعل والترك ، فلو علم الله تعالى الترك على هذا النحو كان ذلك جهلا لا علما ، ويلزم من ذلك التكليف بالمحال وأنه من قبيل مما لا يطاق ؛ لأنه متى ثبت الجبر كان وقوع تكليف ما لا يطاق لازما لا محالة 

وأما الثاني فمسلم ، لكنه غير مانع من الإتيان به ، إذ لو كان مانعا منه لزم أن لا يكون ذلك العلم علما بل يكون جهلا ؛ لأن متعلقه حينئذ يكون غير مطابق له ، لأن التمكن من القصد والترك حينئذ يكون غير ثابت ، إذ التمكن من الفعل مع المانع منه غير ثابت ، وإذ لم يكن التمكن من الفعل والترك حاصلا كان علمه بأنه متمكن منه ومختار فيه جهلا لا علما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
. 
والخلاصة : أن الإمام الرازي قد خالف جمهور الأشاعرة في التكليف بالمحال عقلاً لا عادةً فذهب جمهور الأشاعرة إلى أن هذا النوع من التكليف يخرج من جملة المحال الذي لا يطاق جملةً وتفصيلاً ، لأنه أمر ممكن في ذاته حتى لو استلزم هذا الممكن أمراً خارجاً محالاً عن ذاته كانقلاب علم الله تعالى جهلا فيما لو آمن من علم الله أنه سيكفر ، فهذا الأمر الخارج عن ذاته لا يمنع كونه ممكنا في ذاته ، أما الإمام الرازي فقد قرر أنه لا قيمة لهذا الإمكان الذاتي الذي يراه جمهور الأشاعرة ؛ فهو أمر ممتنع لغيره ، ولا يوجد فرق بين الممتنع لذاته وبين ما تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه فكلاهما في امتناع الوقوع سواء ، ومن هنا فهذا النوع من التكليف تكليف بما لا يطاق ؛ لأن الله إذا علم أن بعض الخلق أو أكثرهم لا يطيعون ولا يمتثلون فكيف يطلب منهم ما يخالف علمه ؟ فعلى هذا فقد كلفهم بما لا يطيقون ؛ لأن ما علم أنه لا يكون فواجب لازم أن لا يكون ، وما علم أنه يكون فواجب أن يكون ، فلقد "كانت الحقيقة الساطعة التي استقرت في قرارة الإمام الرازي إذن أن هناك علماً أزلياً قديماً لا يتخلف ولا يتغير بعدم إيمان أبي لهب ، مع كونه ممكنا في نفسه ، فلو آمن أبو لهب لانقلب ذلك العلم جهلا ، فماذا يكون التكليف بهذا الإيمان الممتنع الوقوع إلا تكليفا بما لا يطاق"
.

إن الإمام يقرر أن الله "تَعَالَى عَالم بالجزئيات مَا كَانَ وَمَا سَيكون وَأَنه يَسْتَحِيل عَلَيْهِ الْجَهْل وكل مَا علم الله أَنه يَقع يجب وُقُوعه وكل مَا علم أَنه لَا يَقع يمْتَنع وُقُوعه نظراً إِلَى تعلق الْعلم وَإِن كَانَ مُمكنا فِي نَفسه وبالنظر إِلَى ذَاته ، وَلَا شَيْء من الْوَاجِب والممتنع بَاقِياً فِي مكنة العَبْد بِمَعْنى أَنه إِن شَاءَ فعله وَإِن شَاءَ تَركه ، فَإِن قيل يجوز أَن يعلم أَن الله تَعَالَى أَن فعل العَبْد يَقع بقدرته واختياره فَلَا يكون خَارِجا عَن مكنته ،  قُلْنَا فَيجب أَن يَقع الْبَتَّةَ بقدرته واختياره بِحَيْثُ لَا يتَمَكَّن من اخْتِيَار التّرْك وَهَذَا هُوَ المُرَاد بالانتهاء إِلَى الِاضْطِرَار غَايَة الْأَمر أَن يكون بإيجاده لَكِن لَا على وَجه الِاسْتِقْلَال وَالِاخْتِيَار التَّام"
.

وصفوة القول إنه لا  نزاع في وقوع التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع أو أخبر بذلك كبعض تكاليف العصاة والكفار، فصار حاصل النزاع أن مثل ذلك هل هو من قبيل ما لا يطاق حتى يكون التكليف الواقع به تكليف ما لا يطاق أم لا ، فعند الجمهور هو مما يطاق بمعنى أن العبد قادر على القصد إليه باختياره ، وإن لم يخلق الله الفعل عقيب قصده ، ولا معنى لتأثير قدرة العبد في أفعاله إلا هذا ، وعند الأشعري هو محال لاستلزامه المحال، وهو انقلاب علم الله تعالى جهلاً أو وقوع الكذب في اختياره فإيمان أبي جهل محال ، وهو مكلف به فالتكليف بما لا يطاق واقع ، وأجيب بأن علم الله تعالى بعدم إيمانه لا يخرجه عن الإمكان أي عن كونه مقدورا لأبي جهل ومختاراً له بمعنى صحة تعلق قدرته بالقصد إليه غاية ما في الباب أن الله تعالى لا يحدثه عقيب قصده ، وإنما فسر الإمكان بذلك لأن البقاء على الإمكان الذاتي غير مفيد لأنه غير محل النزاع

ويلاحظ أن الخلاف بين التيارين لم يتوارد على محل واحد ، يثبت أحدهما فيه ما ينفيه الآخر ، بل إن الخلاف بينهما يدور حول تغليب إحدى كفتى القضية على الكفة الأخرى وترجيحها عليها ، فإن تصورنا قضية هذه الصورة الأولى من صور التكليف بما لا يطاق ذات كفتين ، إحداهما كفة إيمان أبى لهب باعتباره ممكنا له مقدوراً عليه من جهته ، وثانيهما : سبق العلم الأزلي بعدم حصول هذا الإيمان منه ، ولئن تصورنا القضية على هذا النحو فإن كلا التيارين معترف بكلتى القضيتين لكن التيار الأول يغلب جانب الاختيار والإمكان والمقدورية ، بينما يغلب التيار الثاني جانب سبق العلم الأزلي بما يعنيه ذلك من حتمية الوقوع لكي لا يتأدى ذلك إلى انقلاب العلم القديم جهلا .

 وعلينا أن نلاحظ أن التيار الذي رجح جانب الاختيار والإمكان لم يقل ألبتة بأن الإمكان والاختيار يمكن أن يؤدى إلى وقوع خلاف ما علم الله تعالى أزلا ، كذلك فإن التيار الذي رجح جانب سبق العلم الأزلي لم يقل بأن الإمكان والاختيار يمكن أن يؤدى إلى وقوع خلاف ما علم الله تعالى أزلا ، وفى المقابل فإن التيار الذي رجح جانب السبق الأزلي لم يقل ألبتة بأن العلم صفة تأثير يكتفي به عما عداه من الصفات سواء بالنسبة لأفعاله تعالى حيث التأثير منوط بالإرادة والقدرة القديمتين ولا بالنسبة لأفعال العباد حيث التأثير منوط بالكسب عند الأشعري أو باجتماع القدرة والداعية فيما يرى الرازي ، ولم يقل ذلك التيار الذي رجح جانب سبق العلم الأزلي البتة بأن سبق العلم الأزلي يبطل اختيار العبد وقدرته الكاسبة ، فالمعلوم أزلاً هو أن يقع الفعل بإرادة صاحبه وقدرته واختياره ، فيجب إذن أن يقع الفعل على هذا النحو،أي بالقدرة والاختيار إنه وجوب الإمكان أو حتمية الاختيار ، وفى هذا تأكيد للإمكان والاختيار،وليس سلباً أو نفياً لهما
.

المطلب الثاني : أدلة جمهور الأشاعرة على جواز التكليف بالمحال لغيره 

استدل جمهور الأشاعرة على أن التكليف بالمحال لغيره جائز وواقع بعدة أدلة منها :-

الدليل الأول : إن العبد غير خالق لفعله ، فيكون مكلفا بفعل غيره ، وهو تكليف بما لا يطاق
.

 وبيان أنه غير خالق لفعله: إن الخلق عبارة عن الإيجاد والتكوين على سبيل القصد ، والقاصد إلى الشيء لا بد وأن يكون عالما بحقيقة ذلك الشيء فإن الغافل عن الشيء يستحيل أن يكون قاصدا إليه ، وكما أنه ثبت أن الخالق لا بد وأن يكون عالما بماهية المخلوق فلابد وأن يكون عالما بكميته ، لأن وقوعه على ذلك المقدار دون ما هو أزيد منه أو أنقص لابد وأن يكون بقصد الفاعل واختياره ، والقصد مسبوق بالعلم فلابد وأن يكون قد علم ذلك المقدار وأراد إيجاد ذلك المقدار حتى يكون وقوع ذلك المقدار أولى من وقوع ما هو أزيد منه أو أنقص منه ، وإلا يلزم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الأزيد أو الأنقص ترجيحا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال ، فثبت أن من خلق شيئا فإنه لا بد وأن يكون عالما بحقيقة ذلك المخلوق وبكميته وكيفيته ، والعبد غير عالم بذلك فيكون غير خالق لفعله
 ؛ لأنه لو كان خالقا وموجدا لها لكان عالما بتفاصيلها ، لكنه غير عالم بتفاصيلها لعدة أمور منها : أحدها: أن المتكلمين اتفقوا على أن التفاوت بين الحركة السريعة والبطيئة لأجل تخلل السكنات ، فالفاعل للحركة البطيئة قد فعل في بعض الأحياز حركة وفي بعضها سكونا مع أنه لم يخطر ألبتة بباله أنه فعل هاهنا حركة وهاهنا سكونا ، وثانيها: أن فاعل حركة لا يعرف عدد أجزاء تلك الحركات إلا إذا عرف عدد الأحياز التي بين مبدأ المسكنة ومنتهاها وذلك يتوقف على علمه بأن الجواهر الفردية التي تتسع لها تلك المسافة من أولها إلى آخرها كم هي؟ ومعلوم أن ذلك غير معلوم ، وثالثها: أن النائم والمغمى عليه قد يتحرك من جنب إلى جنب مع أنه لا يعلم ماهية تلك الحركة ولا كميتها ، فظهر بهذه الدلالة أن العبد غير موجد لأفعاله
.

الدليل الثاني : أن إجماع السلف منعقد قبل وجود المخالفين من الثنوية على أن الله تعالى مكلف بالإيمان لمن علم أنه لا يؤمن كمن مات على كفره ، وهو تكليف بما يستحيل وقوعه ; لأنه لو وقع لزم أن يكون علم الباري تعالى جهلا وهو محال
.
المبحث الرابع : التكليف بالممتنع لغيره عند الماتريدية : 

يرى الماتريدية أن التكليف بما لا يطاق غير واقع في الممتنع لذاته ، لكنه واقع عندهم في الممتنع لغيره ؛ لأنه ممكن في نفسه لكن لا يجوز وقوعه من المكلف لانتفاء شرط أو وجود مانع
.

يقول الكمال بن الهمام :" المستحيل باعتبار سبق العلم الأزلي بعدم وقوعه من المكلف لعدم امتثاله مختاراً ، فهو مما يدخل تحت قدرة العبد عادةً ، ولا خلاف في وقوعه كتكليف أبي جهل وغيره من الكفرة بالإيمان مع العلم بعدم إيمانه والإخبار به "
.

ويقول القاري :" وأما التكليف بما هو ممتنع لغيره كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن مثل فرعون وأبي لهب وسائر الكفار الذين ماتوا على الكفر، فقد اتفق الكل على جوازه ووقوعه شرعا"
.

ويقول شيخ زاده :" لا امتناع بواسطة علم الله تعالى وإيجاد كون الفعل غير مقدور للعبد ؛ لأن الله تعالى علم أنه يؤمن أو لا يؤمن بقدرته واختياره ، فالعلم يؤكد قدرة العبد واختياره "
.

فالماتريدية يرون أن سبق العلم القديم بعدم إيمان أبي لهب وغيره من الكفار لا يحول الممكن المستطاع إلى مستحيل ، ولهذا يقرر الماتريدية أن المحال ما لا يمكن تقدير وجوده في العقل ، والجائز ما يمكن تقدير وجوده في العقل ، وعلم الله تعالى بعدم الشيء الممكن في ذاته لا يجعله ممتنعا لذاته ، ولا يمنعه عن أن يكون مقدورا لقادر ؛ لأنه إنما يقدر وجود الشيء وعدمه بالنظر إلى ذاته ، لا بالنظر إلى علمه تعالى.

ألا ترى أنا نقول : العالم جائز الوجود مع علمنا بأن الله تعالى علم وجوده وتيقنا بوجوده ؛ لأنه بالنظر إلى ذاته جائز الوجود والعدم ، ولو جاز أن يصير الشيء واجب الوجود لعلمه تعالى بوجوده أو ممتنع الوجود لعلمه تعالى بأنه لا يوجد لم يكن لما هو جائز الوجود تحقق ، وبطل تقسيم العقلاء بالواجب والجائز والممتنع ، وقد قالوا لا نزاع في الممتنع لغيره إنما النزاع في الممتنع لذاته
.

 وإذا كان الإمام الرازي يرى أن ذلك محالا لاستلزامه المحال ، وهو انقلاب علم الله تعالى جهلا أو وقوع الكذب في اخباره وهو محال ، فيمكن الإجابة عنه بأن علم الله تعالى بعدم إيمانه لا يخرجه عن الإمكان لأن الله علم كل شيء على ما هو عليه ، والعلم تابع للمعلوم فعلمه تعالى بأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه من حيز الإمكان أي  عن كونه مقدورا لأبي جهل ومختارا له بمعنى صحة تعلق قدرته بالقصد إليه غاية ما في الباب أن الله تعالى لا يحدثه عقيب قصده
.

يقول نور الدين الصابوني :"التجهيل في نفس الوجود لا في تصوره ؛ فإن علم الله فيه أنه لا يوجد مع تصور وجوده وذلك يحقق علم الله لا تجهيله"
.

والخلاصة أن الماتريدية يرون أن التكليف بالممتنع لغيره جائز وواقع في الشريعة وهو مما يطاق فهو ممكن في ذاته  ، وعلم الله تعالى بعدم إيمان الكافر باختياره لا يخرجه عن حيز الإمكان أي عن كونه مقدوراً لهذا الكافر ومختاراً له بمعنى صحة تعلق قدرته بالقصد إليه ؛ لأن الله علم كل شيء على ما هو عليه ، والعلم تابع للمعلوم .
الخاتمة 
يمكن لنا أن نذكر النتائج المستخلصة من البحث فيما يلي :

1- إن المجوزين للتكليف بالمحال يرون أنه يجوز أن يرد التكليف بالمحال لذاته ، ولكن لو ورد لا نسميه تكليفا بل يكون علامة نصبها الله على عذاب من كلفه بذلك ، إذ التكليف إما تكليف طلب واقتضاء أو تعجيز وإنذار ، والتكليف بالمحال لذاته من الثاني لا الأول ، فإذا كلف بما لا يطاق فالمراد الإنذار بالعقاب دون الطلب والاقتضاء ، لأن طلب المحال محال ، والتكليف بالجائز الممكن ليس إنذارا بالعقاب ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الخلاف بين المانعين للتكليف بالمحال لذاته والمجوزين له يكون خلافا لفظيا لا حقيقيا.
2- إن التكليف بالمحال لذاته عند السادة الأشاعرة مبني على مذهبهم في الحسن والقبح الشرعيين وعلى أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض والفوائد ، ومع ذلك يرون أن في هذا  التكليف فائدة عند القول به وهي إعلام الباري تعالى للمكلف بأنه معاقب لا محالة؛ لأن له تعالى أن يعذب من يشاء ، ويكون هذا التكليف إعلاما بنزول العقاب به في الدار الآخرة ، وإشعارا بأنه إنما خلق للنار . 

3- إن الشيخ الأشعري قد جوّز في الإبانة التكليف بالمحال لذاته استنادا لقضية أبي لهب لكنه في اللمع وفي رسالته لأهل الثغر قد رأى أن الكافر حال كفره مكلف بالإيمان الذي لا يستطيعه آنئذ لا لكونه عاجزا عن هذا الإيمان ، بل لأن قدرته مشغولة بضده ، لكنه لو أراد الإيمان ابتداء وصرف قدرته إليه لاستطاعه ولانشغلت قدرته به ، بل لَمَا كان قادرا على الكفر في تلك الحالة ألبتة ، وسار على نهجه الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي.
4- إن الإمام قد أوغل في استخراج الأضداد من مثال أبي لهب في جواز التكليف بالمحال لذاته ، وظل الإمام على هذا المبدأ في جميع كتبه كلها ، بل رأى أن الدلائل على تجويز التكليف بالمحال لذاته دلائل قطعية عقلية ، وهي من الوضوح بحيث لا تدفع بالظواهر النقلية ؛ لأن القواطع العقلية لا تعارضها الظواهر النقلية ، ويجب تأويل  الظواهر النقلية التي قد يتبادر منها خلاف ذلك ، ولا حاجة بنا إلى تعيين تأويلها .
5- يؤكد الماتريدية على أن الإجماع مُنْعَقِدٌ عَلَى عدم وقوع التكليف بِالمحال لذاته ، والاستقراء شاهد على ذلك ، وآيات القرآن العظيم ناطقة به ، وكما يتنزه الباري تعالى عن صدور النقص عنه فيتنزه عن أن يكلف عباده بهذا النوع من التكليف.
6- إن الإمام الرازي قد ذهب إلى أن التكليف بالممتنع لغيره تكليف بما ليس في الوسع ؛ لأن هناك علما أزليا قديما بأن أبا لهب لا يؤمن مثلا ، وهذا العلم القديم لا يتغير ، إذ لو آمن لانقلب العلم القديم جهلا ، وهو محال ، ومن هنا يكون تكليف أبي لهب بالإيمان تكليف بما لا يطاق ، ومن المعلوم أن الاستحالة العرضية لا تنافي الإمكان الذاتي فالاستحالة عارضة باعتبار ملاحظة لزوم انقلاب العلم القديم جهلا، وهذا مجرد اعتبار عقلي لا مدخل للعادةً فيه ؛ لأنه إنما ينظر فيها إلى ظاهر الحال دون شيء آخر ، فالتكليف بالممتنع لغيره مما يطاق بمعنى أن العبد قادر على القصد إليه باختياره ، وإن لم يخلق الله الفعل عقيب قصده ، ولا معنى لتأثير قدرة العبد في أفعاله إلا هذا.
7- إننا نقرر أنه لا تناقض بين الرازي والأشاعرة في الممتنع لغيره لأن الخلاف لم يتوارد على محل واحد ؛ فالإمام الرازي لم يقل البتة بأن سبق العلم الأزلى يبطل اختيار العبد وقدرته الكاسبة ، والمعلوم أزلا هو أن يقع الفعل بإرادة صاحبه وقدرته واختياره ، كما أننا لم نر واحدا من الأشاعرة الذين رجحوا جانب الاختيار والإمكان يقول بأن الإمكان والاختيار يمكن أن يؤدى إلى وقوع خلاف ما علم الله تعالى أزلا .
المصادر

القرآن الكريم .

1) الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري تحقيق د/فوقية حسين ، دار الأنصار ، 1397هـ
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8) أساس التقديس في علم الكلام ، للإمام الرازي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة الأولى ، 1415هـ - 1995م ، بيروت

9) إشارات المرام من عبارات الإمام للإمام البياضي الحنفي تحقيق / يوسف عبد الرازق ، 1368هـ 1949م

10) الإشارة في علم الكلام للإمام الرازي ، تحقيق هاني محمد حامد ، المكتبة الأزهرية للتراث 2009م .

11) الإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبي إسحاق الشيرازي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 2003م.

12) أصول الدين لأبي اليسر البزدوي ، تحقيق هانز بيترلنس ، دار إحياء الكتب العربية ،1383هـ 1963م

13) الاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسفي تحقيق د/ عبد الله محمد عبد الله الدار الإسلامية للطباعة والنشر بالمنصورة .

14) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني ، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ، عالم الكتب بيروت .

15) بحر الكلام لأبى المعين لأبى المعين النسفي ، تحقيق : ولي الدين محمد صالح الفرفور ، مكتبة دار الفرفور ، دمشق ، 1421هـ 2000م 

16) البحر المحيط في أصول الفقه ، بدر الدين الزركشي ، دار الكتبي ، الطبعة الأولى ، 1414هـ - 1994م

17) البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين ، للصابونى تحقيق د/فتح الله خليف ، دار المعارف 1969م     

18) البرهان في أصول الفقه ، لإمام الحرمين ، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة ، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ، الطبعة الطبعة الأولى 1418 هـ - 
19) تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي تحقيق د/ مجدي باسلوم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1426هـ 2005م 

20) التحرير في أصول الفقه للكمال بن الهمام ، دار الفكر، بيروت. 
21) التحصيل من المحصول لسرج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ، دراسة وتحقيق د. عبد الحميد علي أبو زنيد ، مؤسسة الرسالة ، 1408 هـ 1988م
22) تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري ، المطبعة العربية الحديثة 1978م

23) التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ،1420هـ .

24) التقرير والتحبير ، لابن أمير الحاج ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية  1403هـ - 1983م.

25) التلخيص في أصول الفقه ، للإمام الجويني ، تحقيق عبدالله النيبلي ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت .

26) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني ، المحقق عماد الدين أحمد حيدر ، مؤسسة الكتب الثقافية لبنان ، الطبعة الأولى 1407هـ - 1987م

27) التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين تحقيق د / حبيب الله حسن أحمد - دار الطباعة المحمدية 1406هـ 1986م 
28) تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار بن أحمد ، دار النهضة الحديثة ، بيروت

29) حاشية ابن قطلوبغا على المسايرة لزين الدين بن قطلوبغا ، دار الكتب العلمية.

30) رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس للحاكم الجشمي ، تحقيق حسين المدرسي ، دار المنتخب العربي ، 1415 هـ 1995م .

31) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب للأشعري ، المحقق عبد الله الجنيدي ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى1413هـ
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36) شرح الإرشاد لأبي بكر بن ميمون ، تحقيق د/أحمد حجازي السقا ، مكتبة الأنجلو المصرية ، 1407هـ 1987م 

37) شرح الإرشاد لتقي الدين المقترح ، تحقيق د/ فتحي أحمد عبد الرازق ، رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة 1410هـ 1989م

38) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ، تحقيق د/عبد الكريم عثمان ، مكتبة وهبة ، 1416هـ  
39) شرح أكمل الدين على الوصية للبابرتي تحقيق محمد العايدي ، دار الفتح ، الطبعة الأولى ، 2009م

40) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ، لجلال الدين المحلي ، دار الكتب العلمية ،  بدون طبعة وبدون تاريخ .

41) شرح العقائد النسفية تحقيق د/ أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهرية 1408 هـ 1988م وقد اعتمدت على طبعة أخرى لمكتبة المدينة باكستان .

42) شرح المقاصد في علم الكلام للسعد التفتازاني ، دار المعارف النعمانية ، باكستان ، الطبعة الأولى ، 1401هـ - 1981م .

43) الصحائف الإلهية لمحمد بن أشرف السمرقندي ، تحقيق أحمد عبدالرحمن الشريف ، رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة 1997 م .

44) العالم والمتعلم لأبي حنيفة ، تحقيق الشيخ زاهد الكوثري ، المكتبة الأزهرية للتراث ، 1421ه
45) غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي ، تحقيق د/ حسن محمود عبد اللطيف ، الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة .

46) الفروق اللغوية لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري ، تحقيق محمد إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة ، القاهرة 
47) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلى الأنصاري ، المطبعة الأميرية ، القاهرة 1322هـ

48) القلائد في تصحيح العقائد لأحمد بن يحي المرتضى ، دار الكتاب الإسلامي.
49) قواعد العقائد لأبي حامد الغزالي ، تحقيق موسى محمد علي ، عالم الكتب  لبنان ، الطبعة الثانية 1405هـ - 1985م .

50) الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير ، تحقيق جمال عبد الناصر ، دار السلام ، الطبعة الأولى ، 1431 هـ 2010 م .

51) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، لعلاء البخاري ، دار الكتاب الإسلامي ، بدون طبعة وبدون تاريخ .
52) لسان العرب لجمال الدين ابن منظور ،  دار صادر بيروت ، الطبعة الثالثة 1414 هـ
53) اللمع في الرد على أهل البدع والزيغ لأبي الحسن الأشعري ، تحقيق د / حمودة غرابة ، المكتبة الأزهرية للتراث 1993م .

54) اللمعة للشيخ إبراهيم مصطفى الحلبي ، تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري ، دار البصائر ، الطبعة الأولى ، 1429 هـ 2007م . 

55) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، للإمام الرازي تقديم طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية .

56) المحصول في أصول الفقه لأبي بكر بن العربي ، المحقق حسين علي اليدري - سعيد فودة ، دار البيارق ، عمان ، الطبعة الأولى، 1420هـ - 1999 

57) المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي  ، دراسة وتحقيق د/ طه جابر فياض العلواني ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، 1418 هـ - 1997 

58) المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار، تحقيق عمر السيد عزمي الدار المصرية للتأليف والترجمة

59) المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ، دار الهلال .
60) مختصر المستصفى أو الضروري في أصول الفقه ، لابن رشد ، تحقيق جمال الدين العلوي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى، 1994 م .

61) مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات النسفي دار الكتب العلمية 

62) المسائل الخمسون في أصول الدين ، للإمام الرازي ، تحقيق د/أحمد حجازي السقا ، المكتب الثقافي للنشر ، القاهرة ، 1989م

63) المسائل في الخلاف بين البغداديين والبصريين لأبي رشيد النيسابوري ،  تحقيق د/ معن زيادة ، د/ رضوان السيد ، معهد الإنماء العربي 1979م

64) المسايرة في علم الكلام ، لكمال الدين ابن الهمام ، دار الكتب العلمية ، 1423هـ 2002م

65) المستصفى للإمام الغزالي  تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1413هـ - 1993م

66) المطالب العالية من العلم الإلهي للإمام الرازي، تحقيق د/ أحمد حجازي السقا ، دار الكتاب العربي

67) معالم أصول الدين للإمام الرازي ، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد ، دار الكتاب العربي – لبنان .

68) المغني للقاضي عبد الجبار ج 6 التعديل والتجوير، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر 

69) مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر للإمام الرازي ، تحقيق د/ فتح الله خليف ، دار المشرق ، بيروت

70) المنخول من تعليقات الأصول ، لأبي حامد الغزالي حققه د/ محمد حسن هيتو ، دار الفكر المعاصر- لبنان الطبعة الثالثة 1419 هـ .

71) منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي ، دار الكتب العلمية بيروت 1416هـ - 1995 م

72) الموافقات للشاطبي ، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، الطبعة الأولى ، 1417هـ/ 1997م

73) نهاية الإقدام للشهرستاني ، تحقيق الفرد جيوم ، مكتبة زهران .

74) نهاية السول شرح منهاج الوصول لجمال الدين الإسنوي الشافعيّ ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1420هـ- 1999م

75) نهاية العقول في دراية الأصول للإمام الرازي تحقيق د/ محمد شحاتة إبراهيم ، رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة .

76) نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي تحقيق صالح اليوسف ، وسعد السويح ، المكتبة التجارية ، الطبعة الأولى ، مكة المكرمة ،1416 هـ 1996 م 
77) الهادي في علم التوحيد ، لشرف الدين العقيلي ، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 370 علم كلام ، ميكروفيلم رقم 40092 .
ثانيا : المراجع
78)  فخر الدين الرازي د. فتح الله خليف ، دار الجامعات المصرية .
79) هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لأستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي ، دار الطباعة المحمدية .

80) هوامش على العقيدة النظامية لأستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي دار الطباعة المحمدية ، 1405  هـ 1984م 

































































































































� - راجع هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لأستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي ص 164 ، وقد فرق ابن التلمساني وغيره بين التكليف بالمحال وتكليف المحال فقالوا: الأول هو أن يكون المحال راجعا إلى المأمور به أي المكلف به ، والثاني: أن يكون راجعا إلى التكليف نفسه لعدم فهم الخطاب المصحح لقصد ما كلف به ، كتكليف المجنون والغافل ونحوهما ، راجع نهاية السول للإسنوي 1 / 70 وحاشية العطار على الجلال المحلي على جمع الجوامع 1 / 269


� - راجع شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني 1 / 331 .


� - راجع المطالب العالية من العلم الإلهي للإمام الرازي 1 / 74 والمحصل للرازي ص 71.


� - التعريفات للشريف الجرجاني ص 205 .


� - راجع المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين لسيف الدين الآمدي ص 79 .


� - راجع نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين القرافي 4 / 1548 ، وشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لشهاب الدين القرافي ص 115 


� - راجع نهاية السول شرح منهاج الوصول للأسنوي 1 / 69 ، والبحر المحيط في أصول الفقه ، لبدر الدين الزركشي 2 / 111 والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه ، لعلاء الدين الدمشقي 3 / 1131 


� - راجع هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لأستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي ص 178 .


� - راجع الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص 194 .


� - سورة المسد الآيات 1 : 3


� - راجع الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص 194 وقارن ما ذكره الإمام أبو المعين النسفي عن كتاب النوادر لأبي الحسن الأشعري في تبصرة الأدلة 1 / 834 ونسب الزركشي للشيخ كتاب الوجيز راجع  2 / 111 من البحر المحيط.


� - راجع شرح المحلي على جمع الجوامع 1 / 272 .


� - راجع مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر للإمام الرازي ص 49 . 


� - شرح الإرشاد لتقي الدين المقترح ص 378 .


� - سورة المسد الآية 3 .


� - ينظر التحبير شرح التحرير لعلاء الدين الحنبلي 3 / 1133


� - الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي1 / 175ونهاية السول للإسنوي 1/ 72 والموافقات للشاطبي 3 /375.


� - راجع شرح الإرشاد لتقي الدين المقترح ص 376 ، وشرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي 1/224 


� - راجع الإبهاج لتقي الدين السبكي 1 / 176 ونفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي 4/ 1557.


� - نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي  4 / 1557


� - المستصفى للإمام الغزالي 1 / 45 .


� - راجع الإبانة للأشعري ص 174 ، واللمع للأشعري ص 116 ، والإنصاف للباقلاني ص 76 ، والإرشاد ص 107 .


� - المواقف لعضد الإيجي  بشرح الشريف الجرجاني 3 / 268 


� - راجع شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 310 ، والمسائل في الخلاف للنيسابوري ص52 .


� - منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ص 27 ونهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي 1 / 70 .


� - راجع الإبانة للأشعري ص 192 ، والتمهيد للباقلاني ص 50 ، 51 ، ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 379 .


� - الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي ص 99 ، والروضة البهية لأبي عذبة ص 54.


� - البرهان لإمام الحرمين ص 10 ، وراجع نهاية الإقدام للشهرستاني ص 397 ، والكبرى للسنوسي ص 429 .


� - راجع شرح الكبرى للإمام السنوسي ص 429 .


� - اللمع في الرد على أهل البدع والزيغ لأبي الحسن الأشعري ص 115 .


� - سورة الأنبياء 23 .


� - التمهيد للباقلاني ص 384 ، وتحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري ص 125 ،


� - راجع المواقف لعضد الدين الإيجي بشرح الجرجاني 3 / 214 والملل والنحل للشهرستاني ص 98 ونهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 3 /1035 .  


� - راجع شرح الإرشاد لتقي الدين المقترح ص 375 ، وأبكار الأفكار للآمدي 4 / 353


� - راجع الإرشاد للجويني ص 152 ، وشرح الإرشاد لابن ميمون ص 620 ، ونهاية السول للإسنوي 1 / 70  


� - راجع النوادر في دقائق الكلام للشيخ الأشعري  نقلا عن تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي 1 / 834 ، و نظم الفرائد وجمع الفوائد لشيخ زاده ص351 ، وإشارات المرام للبياضي ص 249.


� - راجع المغني للقاضي عبد الجبار ج 6 التعديل والتجوير ص 70 ،  وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 309 ، والمحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 239 ، والمطالب العالية  للإمام الرازي 3 / 339 .


� - المغني للقاضي عبد الجبار13 / 17 .


� - التوضيح لصدر الشريعة 1 / 378 ، وراجع الإبهاج لتقي الدين السبكي1/ 173 


� - البرهان لإمام الحرمين ص 15 وراجع حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 1 / 271 ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 /1030 ولباب المحصول لابن رشيق المالكي 1 / 250 والبحر المحيط للزركشي 2 / 115.


� - شرح التلويح للسعد 1 / 378  وراجع المنخول للغزالي ص 80 ونهاية السول لجمال الدين الإسنوي ص 67 .


� - الأعراف 40 .


� - البحر المحيط للزركشي 2 / 112 .


� - سورة هود الآية 20


� - سورة الكهف الآية 101 .


� - سورة القلم الآية 42 .


� - أخرجه البخاري في صحيحه ، رقم 4919  كتاب تفسير القرآن ، باب يوم يكشف عن ساق ، 6 /159 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ


� - الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص 193 وراجع تمهيد الأوائل للباقلاني ص 232.


� - رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري  ص 150 .


� - هوامش على الاقتصاد د/ عبد الفضيل القوصي ص 211 .


� - اللمع لأبي الحسن الأشعري ص 101 وتمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني ص 322 .


� - الإرشاد لإمام الحرمين ص 94 وراجع الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير 2 / 576 


� - نقلا عن البحر المحيط للزركشي2 /111 وراجع الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير2 / 576 


� - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني ص 94 .


� - راجع شرح الإرشاد لأبي بكر بن ميمون ص 452 .


� - راجع نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 3 / 1068 .


� - راجع نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 3 / 1052 .


� - راجع الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين ص 91


� - راجع هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لأستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي ص 192 .


� - الإرشاد لإمام الحرمين ص 94 .


� - راجع شرح الإرشاد لتقي الدين المقترح ص 376


� - الإرشاد لإمام الحرمين ص 94 .


� - شرح الإرشاد للمقترح ص 377 .


� - الإرشاد لإمام الحرمين ص 94 .


� - راجع شرح الإرشاد لأبي بكر بن ميمون ص 453 .


� - الإرشاد لإمام الحرمين ص 94


� - راجع شرح البيجوري على جوهرة التوحيد ص 79 ، وإتحاف المريد للإمام اللقاني 1 / 204 ، والحق أن معظم أدلة الأشاعرة على انفصال الإرادة عن الأمر لا تخلو من مقال ، راجع الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين 2 / 490 والإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبي إسحاق الشيرازي ص 132 وهوامش على العقيدة النظامية د/ محمد عبد الفضيل القوصي ص 224.


� - الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير 2 / 580 وراجع البحر المحيط للزركشي 2 / 112.


� - التلخيص في أصول الفقه للإمام الجويني ص313 .


� - الإرشاد لإمام الحرمين ص 94 ، 95 .


� - شرح الإرشاد لأبي بكر بن ميمون ص 455 .


� - الكامل في أصول الدين في اختصار الشامل لابن الأمير 2 / 581 . 


� - راجع نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي 4/ 1557


� - البرهان في أصول الفقه ، لإمام الحرمين 1 / 16  .


� - راجع شرح المقاصد في علم الكلام للسعد التفتازاني 2 /156.


� - الاقتصاد في الاعتقاد للإمام أبي حامد الغزالي ص 97 ، وراجع قواعد العقائد لأبي حامد الغزالي ص203.


� - الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي ص 97


� - قواعد العقائد لأبي حامد الغزالي ص 204 .


� - راجع شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 391 ورسالة إبليس للحاكم الجشمي ص 90.


� - الاقتصاد ص 97 .


� - التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي 1 / 318 .


� - راجع نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين القرافي 4 / 1564 .


� - الإسراء: 50


� - البقرة: 117


� - المستصفى للإمام الغزالي 1/ 70 وراجع المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي ص 81.


� - المستصفى للإمام الغزالي 1/ 70 ، وراجع ولباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق المالكي 1 /253.


� - المستصفى للإمام الغزالي 1 / 69 ، 70 وراجع روضة الناظر لا بن قدامة المقدسي ص 171.


� - المستصفى للإمام الغزالي 1/ 70 وراجع الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى ، لابن رشد ص 54.


� - المحصول لفخر الدين الرازي  2 / 215 وراجع نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي 4 / 1550 


� - المحصول لفخر الدين الرازي  2 / 224 ، وراجع المحصل للإمام الرازي ص 202  


� - راجع المطالب العالية من العلم الإلهي للإمام الرازي 3 / 306 ، 9 / 48 .  


� - راجع التفسير الكبير لفخر الدين الرازي 2 / 286  والمعالم في أصول الفقه للرازي ص73. 


� - راجع المحصول للإمام الرازي 2 / 223 والتحصيل من المحصول للأرموي 1 / 318


� - المحصول للإمام الرازي 2 / 223 ونفائس الأصول لشهاب الدين القرافي 4 / 1555.


� - راجع المحصل للإمام الرازي ص 194 ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 / 1550.


� - راجع التفسير الكبير 7 / 117 ، والمحصل للإمام الرازي ص 195 والتحصيل لسراج الدين الأرموي 1 / 319.


� - نفائس الأصول للقرافي 4 / 1558 ، 1559 , ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 / 1051.


� - راجع التفسير الكبير للإمام الرازي 7 / 116 .


� - المطالب العالية 3 / 73 ، وراجع المسائل الخمسون في أصول الدين للإمام الرازي ص 59 ، والمحصل للرازي ص 195 .


� - راجع نهاية السول لجمال الدين الإسنوي ص 69 


� - معالم أصول الدين للإمام الرازي ص 86 ، وراجع فخر الدين الرازي د. فتح الله خليف ص 102.


� - راجع المحصل للإمام الرازي ص 198 .


� - الإشارة في علم الكلام للإمام الرازي ص 153 .


� - الأربعين في أصول الدين للإمام الرازي 1 / 332 ، وراجع نهاية العقول للإمام الرازي 1 / 605 .


� - التفسير الكبير لفخر الدين الرازي 7 / 117 .


� - غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي ص 245 .


� - أبكار الأفكار في أصول الدين لسيف الدين الآمدي 2 / 176 ، وراجع التقرير والتحبير لابن أمير حاج 2 / 82 .


� - أبكار الأفكار في أصول الدين لسيف الدين الآمدي 2 /183 .


� - الإحكام في أصول الأحكام ، لسيف الدين الآمدي 1 / 135 ، وراجع التقرير والتحبير لابن أمير حاج 2 / 82 والإبهاج في شرح المنهاج لتاج الدين السبكي 1/ 127 .


� - راجع التقرير والتحبير لابن أمير حاج 2 / 82


� - الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي 1 /136 ، وراجع منهاج الوصول إلي علم الأصول للبيضاوي 1/ 127 


� - راجع تيسير التحرير لأمير باد شاه 2 / 138 والتقرير والتحبير 2 / 82 ونهاية الوصول 3 / 1075


� - المواقف لعضد الدين الإيجي بشرح الشريف الجرجاني 3 / 291 .


� - شرح المقاصد للسعد 2 / 154 ، 155 ، وراجع المحصول في أصول الفقه لأبي بكر ابن العربي ص 25 .


� - راجع نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 3 /1070 .


� - نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 3 /1034


� - نهاية السول للإسنوي 1/ 70 .


� - راجع البحر المحيط للزركشي 2 / 114 ونهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 3 /1034.


� - الإحكام في أصول الأحكام ، لسيف الدين الآمدي 1 / 136، والبحر المحيط للزركشي 2 / 118 .


� - وَفِيه نظر لِأَن الْكَلَام فِيمَن وصل إِلَيْهِ هَذَا الْخَبَر وكلف التَّصْدِيق بِهِ على التَّعْيِين راجع شرح المقاصد 2 / 156 .


� - شرح التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني1 /380 ، والإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي 1/ 175 


� - سورة هود الآية 36 .


� - راجع شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/ 273 والبحر المحيط للزركشي 2 /113. 


� - البحر المحيط في أصول الفقه ، لبدر الدين الزركشي 2 / 97 


� - سورة محمد الآية 19 .


� - المحصول للإمام الرازي 2 / 233 والمعالم في أصول الفقه للرازي ص 74 ونهاية الأصول لصفي الدين الهندي 3 / 1068.


� - راجع التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي 1 / 320


� - راجع نفائس الأصول لشهاب الدين القرافي 4 / 1561 .


� - سورة يونس الآية 101 .


� - سورة الروم الآية 8 .


� - راجع المحصول للإمام الرازي 2 / 235 ونهاية الأصول لصفي الدين الهندي 3 / 1065 .


� - راجع المحصول للإمام الرازي 2 / 235 ونهاية الأصول لصفي الدين الهندي 3 / 1066.


� - راجع نهاية الأصول لصفي الدين الهندي 3 / 1067


� - التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي 1 / 321


� - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة ص 55 .


� - سورة البقرة الآية 31 


� - سورة القلم الآية 42 .


� - المحصول للإمام الرازي 2 / 232 .


� - المحصول للإمام الرازي 2 /231 ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 / 1052.


� - سورة الحج الآية 78 .


� - شرح الإرشاد لتقي الدين المقترح ص 378 .


� - سورة البقرة الآية185 .


� -سورة النساء الآية 28 


� - التفسير الكبير للإمام الرازي 10 / 55 .


� - راجع أساس التقديس في علم الكلام ، للإمام الرازي ص 130.


� - التفسير الكبير للإمام الرازي 23 / 256 .


� - التفسير الكبير للإمام الرازي 5 / 258 .


� - التفسير الكبير للإمام الرازي 7 / 116 ، 117 .


� - التفسير الكبير للإمام الرازي 7 / 120، والتحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي 1 / 318


� - راجع الإرشاد لإمام الحرمين ص 95 ، والبحر المحيط للزركشي 2 / 111.


� - راجع شرح الإرشاد للمقترح ص 378 ونهاية الوصول 3 /1036 وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 116.


� - راجع نهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 /1037 والكشاف 1 / 385 والبحرالمحيط للزركشي2 /111


� - راجع نهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 /1037 والكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 1 / 385 .


� - سورة الأنبياء الآية 112


� - راجع نهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 /1037 ، وتنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار ص 55 


� - راجع نهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 /1039 .


� - راجع التفسير الكبير 7 / 122 ، 123 ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 /1040 . .


� - راجع نهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 /1039 


� - راجع التفسير الكبير 7 / 122 ، 123 ونهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 3 /1039.


� - راجع نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 3 /1041 .


� - العقيدة النظامية لإمام الحرمين الجويني ص 35 ، 36 ، وشرح الإرشاد لتقي الدين المقترح ص 430   .


� - اللمع في الرد على أهل البدع والزيغ لأبي الحسن الأشعري ص 115 .


� - راجع الإرشاد لإمام الحرمين ص 87 ، ولمع الأدلة للإمام الجويني ص 106، وشرح الإرشاد لابن ميمون ص 428 ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 / 1053.


� - المسائل الخمسون في أصول الدين للإمام الرازي ص63 ، وراجع حاشية الدواني على العقائد العضدية 2 / 186.


� - التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2 / 82 .


� - إشارات المرام من عبارات الإمام للإمام البياضي الحنفي ص 214 .


� - الاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسفي ص  216 .


� - التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة المحبوبي 1 / 378 ، وراجع التوضيح لمتن التنقيح للمحبوبي1 / 378 


� - سورة إبراهيم الآية 27 وراجع تيسير التحرير لأمير باد شاه الحنفي 2 / 137 


� - المسايرة للكمال بن الهمام ص 94 ، والتحرير في أصول الفقه لابن الهمام ص 224 و نظم الفرائد لشيخ زادة ص  36 ، وحاشية ابن قطلوبغا على المسايرة 2 / 42 ، 43 .


� - راجع التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص 201 .


� - راجع تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي 1 / 106 .


� - سورة الأنعام الآية 74 


� - راجع العالم والمتعلم لأبي حنيفة ص 31 ، 32 ، وشرح أكمل الدين على الوصية ص 326 ، وبحر الكلام ص 64 .


� - التوضيح لصدر الشريعة المحبوبى 1/ 355، وراجع أصول الدين للبزدوي ص209 ، ونظم الفرائد لشيخ زاده ص 32 وشرح المقاصد للسعد 4 /293


� - البداية للصابونى ص 151 ، وراجع شرح الوصية للبابرتي ص 29 ، وكشف الأسرار لعلاء البخاري  4 /324.


� - راجع التحرير للكمال بن الهمام ص 225 ، وفواتح الرحموت للأنصاري 1 / 30 .


� - أصول الفقه لفخر الإسلام 1/ 269 ، والتوضيح لصدر الشريعة المحبوبي1/ 356 ، وكشف الأسرار 1 / 269.


� - سورة الإسراء الآية 15


� - راجع التحرير للكمال بن الهمام ص 229 . 


� - سورة طه الآية 134


� - تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة ص 182 . 


� - شرح التلويح على التوضيح للسعد 1 / 380 .


� - التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص 237، وتأويلات أهل السنة للماتريدي 1 / 385.


� - تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي 1 / 385 ، والهادي للعقيلي ص 132 .


� - أصول الدين لأبي اليسر البزدوي ص 129 .


� - أصول الدين لأبي اليسر البزدوي ص 130 .


� - راجع التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص 216 ، 218 ، والتمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين ص 213


� - الصحائف الإلهية لمحمد بن أشرف السمرقندي  ص 375 . 


� - راجع الصحائف الإلهية للسمرقندى  ص 371 . 


� - سورة البقرة الآية 286 .


� - سورة المائدة الآية 4 .


� - تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي 2 / 291 .


� - مدارك التنزيل لأبي البركات النسفي 1 / 233 .


� - نظم الفرائد وجمع الفوائد لشيخ زاده ص 350 .


� - راجع الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة ص 54 


� - راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/ 136 وتيسير التحرير لأمير باد شاه 2 / 138  وهوامش على الاقتصاد د. عبد الفضيل القوصي ص 195 .


� - راجع الاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسفي ص 216 ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 / 1072 .


� - راجع حاشية زين الدين ابن قطلوبغا على المسايرة ص 167 


� - التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة المحبوبي 1/ 353 ، ونظم الفرائد وجمع الفوائد لشيخ زاده  ص 53 ، والروضة البهية لأبي عذبة  ص 301 ، والقول السديد في علم التوحيد للشيخ محمود أبو دقيقة  ص 210 


� - نهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 / 1073 .


� - شرح التلويح لسعد الدين التفتازاني 1 / 378 ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 /1070.


� - تأويلات أهل السنة لأبي منصور 7 / 448 .


� - سورة البقرة الآية 286 .


� - التفسير الكبير لفخر الدين الرازي 7 / 123 ، والإرشاد إلى قواطع الأدلة لإمام الحرمين ص 95.


� - راجع شرح الفقه الأكبر لأبي منصور الماتريدي ص 19 ، وبحر الكلام لأبي المعين النسفي ص 176 ، والاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسفي ص 217 ، وبحر العلوم لأبي الليث السمرقندي1 / 190 


� - الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص 400 .


� - تأويلات أهل السنة للماتريدي 2 / 295 ، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات النسفي 1 / 234 .


� - المسايرة في علم الكلام لكمال الدين ابن الهمام ص 169والبداية من الكفاية للصابوني ص 119


� - سورة النساء الآية 66


� - المستصفى للإمام الغزالي ص 69 


� - سورة الأنبياء الآية 112


� - سورة ق الآية 29 


� - راجع شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي ص 240 


� - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة ص 55 .


� - راجع بحر الكلام لأبي المعين النسفي ص 175 ، والروضة البهية لأبي عذبة ص 55 والبداية للصابوني ص 119  


� - سورة القلم الآية 42 .


� - بحر الكلام لأبي المعين النسفي ص 175 ، وراجع تيسير التحرير لأمير باد شاه الحنفي 2 / 139


� - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ، لحسن بن محمد العطار1 / 270 .


� - الأربعين في أصول الدين للإمام الرازي1 / 328 والتحصيل من المحصول لسرج الدين الأرموي 1/ 316.


� - المحصول للإمام الرازي 4 / 38 .


� - راجع نهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 / 1050 . 


� - الأربعين للإمام الرازي 1 / 328 ونهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 3 / 1042 . 


� - راجع شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي  1/ 237 


� - الأربعين للإمام الرازي 1 / 328 ، وراجع المواقف لعضد الدين الإيجي بشرح الجرجاني 3 / 223 .


� - نهاية السول للإسنوي 1 / 70 


� - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1 / 270


� - راجع التحصيل لسراج الدين الأرموي 1 / 317 ونفائس الأصول لشهاب الدين القرافي 4 / 1563 .


� - راجع نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 3 / 1043.


� - راجع التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي 1 / 317 .


� - هوامش على الاقتصاد د/ عبدالفضيل القوصي ص 170 .


� - البرهان لإمام الحرمين 1 / 16 ونهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 3 /1033.


� - راجع البحر المحيط لبدر الدين الزركشي 2 / 118 .


� - المستصفى للإمام الغزالي ص 70 .


� - شرح التلويح للسعد 1 / 397 


� - المطالب العالية للإمام الرازي 9 / 54 وراجع المستصفى للإمام الغزالي ص 70 ، والمواقف لعضد الدين الإيجي بشرح الجرجاني 3 / 223 وشرح المقاصد للسعد 2 / 155.


� - المطالب العالية للإمام الرازي 9 / 57 


� - كتاب اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد للشيخ إبراهيم بن مصطفى الحلبي  ص74


� - معالم أصول الدين للإمام الرازي ص 59 .


� - الأربعين في أصول الدين للإمام الرازي 1 / 207 . 


� - راجع شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 419 ، والمطالب العالية للإمام الرازي 9 / 53 ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 / 1043 .


� - المطالب العالية للإمام الرازي 9 / 5


� - راجع نهاية الوصول لصفي الدين الهندي 3 / 1046 ، واللمعة  للشيخ إبراهيم بن مصطفى الحلبي  ص 74


� - هوامش على الاقتصاد لأستاذنا الدكتور عبد الفضيل القوصي ص 175 


� - شرح المقاصد للسعد التفتازاني 2 / 130


� - راجع شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني 1 / 379 .


� - هوامش على الاقتصاد لأستاذنا الدكتور عبد الفضيل القوصي ص 182


� - الإحكام للآمدي 1 / 140


� - راجع التفسير الكبير للفخر الرازي 30 / 589 ، ونهاية الأصول لصفي الدين الهندي 3 / 1054.


� - راجع التفسير الكبير للفخر الرازي 30 / 590 ، ونهاية الأصول لصفي الدين الهندي 3 / 1054.


� - الإحكام للآمدي 1 / 141 .


� - التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة المحبوبي 1 / 378 ، وراجع شرح العقائد النسفية ص 224.


� - المسايرة للكمال بن الهمام ص 171


� - الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص 400  .


� - نظم الفرائد وجمع الفوائد لشيخ زاده ص 351 .


� - الاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسفي ص 218 وراجع البداية من الكفاية لنور الدين الصابوني ص 122.


� - التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة المحبوبي 1 / 379 .


� - البداية من الكفاية لنور الدين الصابوني ص 121 .
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